
 
  الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة

  العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة

  

  

 والعلوم الحقوق كلیة                                         ةالمسیل جامعة
  السیاسیة

  

  الأسرة قانون في الماستر شھادة لنیل مذكرة
  

  

  :                                     الطالبان إعداد

  عبد الرزاق بلباي -1

 عبد الغني بوجلال -2

 الصفة الرتبة واللقب الاسم  

 رئیسا  

 مقرراو مشرفا  جمال الدین میمون

 مناقشا  

  

  الجامعیة السنة

2020/2021 

  

  

 الأسرة قضایا شؤوندور النیابة العامة في 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

  
   



 

 
 

  تقدیرو شكر

 

 من أو قریب من ساعدنا من كل إلىوالتقدیر كر الش بجزیل نتوجه

 الله الحمدو  صعوبات من واجهنا ما تذلیل وفي العمل هذا انجاز على بعید

 إلى ووفقنا الواجب هذا أداء على وأعاننا والمعرفة العلم درب لنا أنار الذي

 علینا یبخل لم الذي المشرف الأستاذ بالذكر ونخص العمل هذا انجاز

 .البحث هذا إتمام في لنا عونا كانت التي القیمة ونصائحه بتوجیهاته

إلى أهلنا وزوجاتنا  الأعزاء ناوالدیعرفان إلى الشكر و كما نتوجه بال

في مشوار  الذین رافقونا الأصدقاء جمیع إلىو  وأخواتنا ناوإلى إخوت ،وأولادنا

إلى  من بعید في إنجاز هذا العملإلى كل من ساعد من قریب أو  الدراسة

  2021.، دفعةأسرة ماسترطلبة الكل طلبة الحقوق، خاصة 

 

 
 

 

 



 

 
 

:إھــــــــداء  
 

  ،والدي العزیزینإلى المتواضع  أهدي هذا العمل

  .أفراحي وأحزاني ومشاركيسندي وعضدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى إخوتي

  ورفیقة الدرب إلى زوجتي

  .فلذات الأكباد..... إلى أولادي

  .وإلى كل من لم تسعه كلماتي

 

 بلباي عبد الرزاق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

:إھــــــــداء  

 االله حفظهما وأبي أمي واعتزازي فخري مصدر إلى العمل هذا أهدي

م رحمه االله رحمة واسعة وأدخله ــــــــأخي العزیز حكی إلىو  اعمرهم في وأطال

 ،جناته یا رب آمین

 شاركوني منوإلى كل  زوجتي العزیزة الغالیة وأولادي فلذات أكبادي، إلى 

 وزملائي وأقاربي أهلي كل وإلى الأعزاء إخوتي الحیاة في سندي وكانوا أفراحي

  .قلمي یذكرهم ولم قلبي وسعه من كل وإلى

 

 

 عبد الغني بوجلال
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  ق.أ.ق........................................ القانون الأساسي للقضاء  -

   



 

 
 

 خـــــطـــــــة الــــبـــــحـــث

  

o طبیعة تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة: الفصل الأول 

o ماهیة النیابة العامة: الأول المبحث. 

o النیابة العامةمفهوم : المطلب الأول. 

o واختصاصاتها خصائص النیابة العامة: المطلب الثاني. 

o مركز النیابة العامة في القضایا المتعلقة بالأسرة: المبحث الثاني.  

o أصلي باعتبارها طرف العامة تدخل النیابة: المطلب الأول.  

o منضم باعتبارها طرف العامة النیابةتدخل : المطلب الثاني. 

o مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة : الفصل الثاني

 .وآثارها

o تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرةمجالات : المبحث الأول. 

o قضایا شؤون الأسرة: المطلب الأول. 

o مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة :المطلب الثاني. 

o قضایا بة على تدخل النیابة العامة في الآثار المترت: المبحث الثاني

 . مكرر 3المادة نص وتكریس  الأسرة

o الآثار المترتبة على تدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة: المطلب الأول. 

o مكرر 3المادة نص تكریس مسوغات  :المطلب الثاني. 

مةـــــــــــــــــــــــــــخاتـــــــــ



 

  

  

  

  

  

ةــــمقدم  
  



   مقدمـــــــــة  

 

 مقدمة

 بدورهاالتي و مجموعة من الأسر، تكونه  الذيو الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع 

رابط والقانوني، وهو أقدس  بین الرجل والمرأة على النحو الشرعيتنشأ عن طریق عقد الزواج 

عز وجل بالمیثاق الغلیظ، فقد حظیت بالاهتمام في مختلف الله على وجه الأرض، إذ وصفه ا

العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وینظر إلیها بصفتها جماعة تتشكل من أفراد تربطهم علاقات 

  .الخ...اجتماعیة كالزواج والطلاق والنسب 

ومثل باقي التشریعات المقارنة فقد حرص المشرع الجزائري على حمایة الأسرة وكیانها وهو 

تحظى الأسرة بحمایة الدولة "التي تنص على  58ما یظهر جلیا من خلال الدستور في المادة 

  ".والمجتمع

ائل الموضوعیة تتجلى مظاهر هذه الحمایة من خلال ما نظمه قانون الأسرة من المس

  . ....الغیبة والحضانة والنفقة والحجر و  والطلاق والنسبالزواج 

وقد جسد المشرع الجزائري هذه الحمایة أكثر بتفعیل دور جهاز النیابة في القضایا المتعلقة 

بشؤون الأسرة من خلال الجانب الإجرائي عند اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالحقوق وحمایتها، 

دورها الأصیل في الجانب الجزائي، في تحریك الدعوى العمومیة إما بصفة مطلقة أو  إضافة إلى

لتطبیق العقوبات علیهم، وكذا  ي الجرائمضمن شروط محددة وفقا للقانون، والبحث عن مرتكب

ممارسة طرق الطعن عند مباشرتها للدعوى العمومیة باعتبارها ممثلة للمجتمع ومدعیة للحق 

  . العام

مهام أخرى أیضا في بعض القضایا المدنیة على وجهین منه لدیها العامة  لنیابةاف

 .الادعاء كطرف أصلي أو التدخل كطرف منضم في الخصومة القائمة من أجل إبداء الرأي

كما تهدف أساسا إلى حفظ حسن سیر الإدارة وحمایة المراكز القانونیة للأشخاص دون 

  .ة الأطراف الضعیفة الجدیرة بالعنایةالتفریط في حمایة المجتمع فضلا عن حمای



   مقدمـــــــــة  

 

 
 

للدور الفعال للنیابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرة والتي تكون بین الإنسان  وبالنظر 

وأسرته منها الزواج وما یترتب علیه من صداق ونفقة وحقوق وواجبات ونسب ورضاع وحضانة 

لحجر والولایة والوصیة بجمیع وطلاق وأحكام الأهلیة وعوارضها والوصایة على الصغیر وا

 . 1أنواعها وأحكام المیراث، وما یتعلق به

والحارس الذي یسهر على تطبیق القانون، ومن  لمجتمع، كما تعد النیابة العامة ممثلا         

ثم فقد تم تخویلها أدوارا مهمة في جمیع القضایا المتعلقة بالأسرة لتساهم بشكل فعال في الحفاظ 

  .هاعلى استقرار 

المتضمن قانون الأسرة المعدل  84/11، جاء التعدیل الأخیر للقانون رقم الإطارفي هذا 

التحول الذي  وخاصةبمجموعة من المستجدات والأحكام،  05/02والمتمم بموجب الأمر رقم 

دورها رئیسیا في كل قضایا الأسرة، وذلك وفقا لنص  عرفته وضعیة النیابة العامة، بحیث أصبح

تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في القضایا الرامیة إلى تطبیق «: مكرر التي نصت 03المادة 

 .2»أحكام هذا القانون

وعلیه فإننا سنعتمد في دراستنا ومعالجتنا لموضوع دور النیابة العامة في قضایا شؤون 

الإجراءات المدنیة الأسرة، أساسا على الأحكام الواردة في قانون الأسرة الجزائري ونصوص قانون 

  3.والإداریة، بالإضافة لقانون الإجراءات الجزائیة

                                                                     الموضوع أهمیة

العامة  الدور الذي تلعبه النیابة على یسلط الضوء كونه في دراسة هذا الموضوع أهمیة تكمن

 القضاء في الجانب الجزائي كدور أصیل، إضافة إلى الجانبكجهاز من أهم الأجهزة في 

                                                           

جابر بن ناصر، دور النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، جامعة محمد  -1

   .، ص أ2017بوضیاف، مسیلة، 

، دور النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة فاطمة أمال، كحلوشبصالح  -  2

  .2، ص 2017محند أولحاج، البویرة،  جامعة أكلي، الماستر

أكادیمي، جامعة محمد  النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ،جابر بن ناصر، دور -   3

   .، ص أ2017بوضیاف، مسیلة، 
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المدني، وبصفة خاصة واستثنائیة في قضایا الأسرة، لما لها من أهمیة بالغة في المجتمع 

بصفتها ممثلة للمجتمع في الدفاع عن المصلحة العامة ذلك تكوینه،  باعتبارها اللبنة الأساسیة في

  .في الحدود التي وضعها القانون

بهدف تحقیق  وصارما على حسن تطبیق القانون تطبیقا سلیما تسهرفالنیابة العامة   

   .ذلكعن  مسؤولةضامنة و وهي  .نسانیةوإ غایة ذات طبیعة اجتماعیة، 

  :الموضوع اختیار أسباب

  :اختیار هذا الموضوع إلى دفعتنا من بین الأسباب التي 

معالجة  خلال من القبلیة المعرفیة المكتسبات إثراء ودعممن أجل : في الجانب الشخصي -

 الدور معرفة أكثر في تمت دراسته، والتوغل الذي التخصص في إطار الموضوع، وتحلیل هذا

  .الجزائري الأسرة قانون في العامة النیابة به تقوم الذي

    الدراسة أهداف

 عن الدفاع في العامة النیابة تحتلها التي الهامة المكانة إبراز إلى الدراسة هذه تهدف

 نص ما إطار الفردیة والجماعیة في والحریات الحقوق على والحفاظ والأسرة، المجتمع مصالح

والنزاعات المتعلقة بشؤون  القضایا في للنیابة الاستثنائي الدور والتعرف أكثر علىالقانون  علیه

  .الأسرة

مجالات تدخلها في القضایا التي كذا و  وطبیعته، وبالنظر لحقیقة مركز النیابة العامة

تتعلق بشؤون الأسرة في التشریع الجزائري، والآثار الناجمة عن ذلك، الأمر الذي یدفعنا لطرح 

  : إشكالیة موضوع الدراسة من خلال التساؤل حول

ما هي طبیعة ومجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة في التشریع 

  بة عن ذلك؟الجزائري والآثار المترت

                                                                       المعتمد للبحثالمنهج 

 فقد تمت الاستعانة بالمنهج التطبیقیة الناحیة من وتحلیله الموضوع المتبع لدراسة المنهجوأما 
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الأسرة  قانون نصوص بمختلف الاستدلالو  القانونیة، النصوص وعرض طرح خلال من التحلیلي

  .الاستدلالي المنهج باتباع والإداریة المدنیة الإجراءات الجزائري وقانون

  الدراسات السابقة

  :على سبیل الذكر لا الحصر تمثلت فيهناك دراسات سابقة ناقشت هذا الموضوع 

  .، الجزائر14مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة  -

قانون الأسرة، جامعة أكلي محند : الماستر في الحقوق تخصصمذكرة لنیل شهادة  -

  .البویرة–اولحاج 

جامعة زیان أحوال شخصیة،  :مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص -

  .الجلفة –عاشور 

جامعة محمد أحوال شخصیة،  :مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص -

  .المسیلة-بوضیاف

بحث لنیل إجازة في القانون -مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء الدفعة الرابعة- 

  .الخاص للطالب عبد الواحد مطیع بالمغرب

مذكرة مقدمة لنیل شهادة المـاستر تـخـصـص القانون الخاص والعلوم الجنائیة جامعة عبد  -

  .الرحمان میـرة، بجایة

میعا، قد تناولت الموضوع كل من جانب معین، وهناك دراسات أخرى لا یسعنا ذكرها ج

  .ولكن مع اختلاف نوعا ما في المنهج والأسلوب المتبع

                                                                     والعوائق  الصعوبات

 الصعوبات نا مناعترض زمن ضمن ما والعوائق، الصعوبات من البحوث بصفة عامة لا تخلو

 ندرة وخاصة في جانب النیابة، عمل من الهام الجانب هذا تناولت التي المراجع قلةأبرزها 

 عملي جانبتطرقنا فیها إلى  الدراسة لاسیما وأن هذه، الجزائریة القانونیة والأبحاث الدراسات

المعدل  02-05بقانون  الأخیر الأسرة قانونل تعدیلما طرأ من  بالتزامن مع ظهر حدیث

  .والمتمم
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 نتناول إلى فصلین موضوع بحثنا فقد قمنا بتقسیم على الإشكالیة المطروحة وللإجابة 

 إلى مبحثین، وتقسیمه  الأسرة قضایا شؤون طبیعة تدخل النیابة العامة في )الفصل الأول( يف

 العامة النیابة إلى مركز )الثاني المبحث(و إلى ماهیة النیابة العامة )الأول المبحث( خصصنا

ة مجالات تدخل ـــــــــــد خصصناه لدراســــــفق )الفصل الثاني( أما في المتعلقة بالأسرة، القضایا في

 نتناول، نـــــــإلى مبحثیالأســـــرة والآثار المترتبة على ذلك، بتقسیمه النیابة العامة في قضایا شؤون 

 المبحث(، وفي  رةـــــؤون الأســــــــــقضایا شة في ـــــــــمجالات تدخل النیابة العام )الأول المبحث( يف

   .مكرر 03على تدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة وتكریس المادة  الآثار المترتبة )الثاني
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  :الأول الفصل         
 النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرةطبیعة تدخل      
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  طبیعة تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة : الأول الفصل

 معظم به أخذت وقد ككل، الجنائي التنظیم أسس أهم منتعد  قضائیة هیئة العامة النیابة

 علیهم المعهود الموظفین أو القضاء رجال من تتشكل التيو  الجزائري التشریع بینها من التشریعات،

 ملاحقة و ،سیرها حسن على السهرو القوانین  تطبیق جلأ من المجتمع یمثلون القانون بمقتضى بها

 الدعوى تمارس التي الجهة تعد هي العامة فالنیابة الجزائیة، الأحكام تنفیذ و المحاكم أمام امخالفیه

 سلطاتها تباشر كما القانون، لها خولها التي الحدود في العامة المصلحة لتحقیق المجتمع باسم

 ممثلة باعتبارها و حقوقه، و المجتمع عن والدفاع العدالة لتحقیق اتهام سلطة بوصفها وذلك باسمها

  .للقانون والصارم الحاسم التطبیق في للدولة

 أمام ومباشرتها العمومیة الدعوى وسیر تحریك في العامة للنیابة الأصیل للدور وخلافا 

 و الجرم مرتكب على الدلیلإقامة و  علیه، المعاقب الفعل وجود إثبات إلى للوصول القضاءجهات 

 أمام التدخل في حقالى أخر  جهة من العامة للنیابة الجزائري المشرع منح فقد ،علیه العقوبات توقیع

 كطرف أو أصلي كطرف بصفتهاوذلك  الأسرة بمنازعات المتعلقة القضایا في الأسرة شؤون قاضي

 في الأساسیة اللبنة باعتبارها ،خاصة عنایة الأسرة الجزائري المشرع أولىحیث  ،الدعوى في ضممن

 قضایا في العامة النیابة إقحام وإدراج خلال من وهذا لثباته، الهامة والركیزة المجتمع، تكوین

وهذا ما سنتعرف علیه من خلال معرفة ماهیة  فعال، دور أداء من ي یمكنهاتح الأسرة،ب المتعلقة

المبحث ( القانوني للنیابة العامة في قضایا شؤون الأسرةوالمركز ) المبحث الأول( النیابة العامة

 .)الثاني
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 العامة النیابة ماهیة الأول المبحث

مرفق العدالة من خلال تقسیمه إلى أجهزة مستقلة عن بعضها بتنظیم المشرع الجزائري  قام

في شكل سلطات، من بین هذه السلطات سلطة الإتهام الممثلة في النیابة العامة، إذ سنتطرق عند 

 العامة النیابة تعریف إلى الأول المطلب في سنتعرض رئیسیین إلى مطلبین المبحثمعالجتنا لهذا 

 واختصاصات النیابة المطلب الثاني خصائص في سنتناول ثم ،القانونیةوطبیعتها  وتطورها التاریخي

 .العامة

 العامة  النیابة مفهوم :الأول المطلب

فهي  العمومیة الدعوى تحریك بحق وحدها الدول معظم في العامة النیابة إستأثرت

 من وذلك العامة، النیابة ماهیة نسلط الضوء على ینبغي هنا ومن ،المختصة والمكلفة بهذه المهمة

 القانونیة طبیعتها وكذا )الفرع الثاني( التاریخي تطورهاإلقاء نظرة حول و  )الفرع الأول( تعریفها خلال

  .نقاش من طرف الفقه بسبب تعدد أدوارها محل كانت التي )الفرع الثالث(

  العامة  النیابة تعریف :الأول الفرع

 ةـــــــالعمومی وىــــــالدع تحریك حق اـــــغیره دون القانون لها خول ةـــــــــسلط أو جهازهو 

 صدور غایة إلى ونــــــــالقان بتطبیق للمطالبة به تقوم إجراء أول وهو الجنائي، القضاء أمام ومباشرتها

النیابة إن "ات القانونیة للتشریع الجزائري وس المصطلحــــــحیث ورد في قام 1ائيـــــــــــالنه مــــــالحك

العامة، سلك یتكون من قضاة النیابة العامة الخاضعین لنظام التسلسل، تتمثل مهمته الأساسیة 

 أحكاموضمان تنفیذ ن في مباشرة الدعوى العمومیة باسم المجتمع للمطالبة بتطبیق القانو

 "القضاء

                                                           

  .58، ص  2013هومه ،الجزائر،  ، دار)4.ط(عبد االله اوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  -  1
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 ق،.أ.ق من 2 المادةوهو ما عبرت عنه  القضاء سلك من جهاز عدت العامة النیابةأن  كما

 والمجالس القضائیة، العلیا للمحكمة العامة والنیابة الحكم قضاة القضاء سلك یشمل"بنصها 

  .1..." العادي القضائي للنظام والمحاكم التابعة

فقد وضح النیابة العامة ممثلة للدفاع عن مصالح المجتمع والحفاظ على حقوقه،  باعتبار

تباشر النیابة العامة الدعوى "  على ج.ج.إ.ق 29 المادة نص المشرع الجزائري دورها من خلال

العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة ویحضر ممثلها 

م الجهات القضائیة المختصة بالحكم، ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما أماالمرافعات 

 أن تلجأ إلى القوة وظیفتها مباشرة سبیل ولها في أحكام القضاء، تنفیذ على العملتتولى 

  ".القضائیة وأعوان الشرطة بضباط تستعین كما العمومیة

تتدخل إذ أنها  ،المدنیة القضایا بعض في مهامهال العامة النیابةوقد استثنى المشرع ممارسة 

أثناء  الخصومة فيتحضر  أنها أي م،ضمن كطرف أو رئیسي كطرف إما من جهتین في النزاع

  .ج.إ.م.إ.ق من 968 المادة لنص طبقا 2فقط الرأي لإبداء لمحاكمةا

  العامة للنیابة التاریخي التطور: الثاني الفرع

  والفرنسي  الروماني القانون في -أولا

  :الروماني القانون في-أ

 ولیس الرومانیة الحضارة ولید هو الفقه اغلب إلیه ذهبحسب ما ی العامة النیابة أصل أن 

 العامة النیابة أصل أن فكرة الاتجاهأید أصحاب هذا  وقد ،الفقه معظم یراه كما النشأة فرنسي نظام

  :منها مؤسسات 5 تم تقسیمه إلى والذي الروماني القانون في بدایتها ظهرت

الرقابة وإبلاغ السلطات عن الجرائم التي  في تمثلت اختصاصاتهم: الرومانیون الأعوان )1

 .الإمبراطور بضباط أیضا یكتشفونها، ویعرفون

                                                           

  .، المتضمن القانون الأساسي للقضاء2004سبتمبر 16هـ، الموافق ل 1425رجب  09المؤرخ في  04/11قانون عضوي  -  1

بوحجة نصیرة، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -  2

  .14، 10ص ، 2002الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، 
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 الكشف قضاة یهدفون إلى المراقبون المشرفون هؤلاء یعتبر: الشعب على المشرفون المراقبون  )2

 لهم وقد أحیلت العام، النظام و بالآداب الماسة منها یرتكبها الأشخاص، التي الجرائم عن

  .في الجرائم والتحري توقیع العقاب على المجرمین بعد البحث مهمة

 حمایة فمهامهم الإقتراع طریق عن ینتخبون أشخاصهم : والأحیاء المدن عن المدافعون )3 

 عن البحثوالخاصة  الأساسیة مهامهم بین منو ، السلطة لاستعمال إساءة كل ضد الفقیرة الطبقات

 في العدل وتحقیق العام النظام حمایةبالإضافة إلى المرموقة والمكانة  السلطة ذوي المتهمین

  .بصفة عامة المجتمع

 مهام أیضاو  ،المالیة الخزینة على والإشراف المراقبة مهام همل تأسند: المؤبدة المسائل رؤساء )4

  .المستدیمة الأمور رؤساء علیهم ویطلقالاتهام  ومتابعة القتل جرائم في النظر

 ولكن وأراضیه ممتلكاته إدارة اجل من تعیین هؤلاء الأشخاصیقوم الإمبراطور ب: القیصر مدعو )5

 تغیرت اختصاصاتهمفإن  بالسجن علیهم المحكوم أموال مصادرة في مختص القیصر أصبح أن بعد

 هذا إلى وبالعودة 1الجنائیة الدعوى في مصلحة أصحاب إلى علیهم المحكوم أموال مصادرة من

 الأسرة رب عن والرقیق الإبن نیابة في العامة النیابة تنحصر كانت البدایة في) الروماني( القانون

  .2ستثنائیةإ حالاتحدود معینة و  في إلا فیها التدخل النیابة تقبل فلم مدینا جعله أما دائنا جعله في

حیث  العامة، النیابة إلى أشار تشریعي نص أول م1303 مارس 25 في الصادر الأمریعد 

 مهامهم تكان، إذ الأفراد شؤون في التدخل من ومنعهم الیمین حلف الملك نواب على فرضیتم 

 نظام أن والشائع الدعوى، لنتیجة طبقا مذكرات وتقدیم للدعوى اللازمة تقدیم المعلومات في نحصرت

 وجدت العامة النیابة بأن ویفهم عشر،الثاني  القرن خلال ما صورة في استقر قد العامة النیابة

 یقوم الذي هو الشاكي كان بعدما باسمه العمومیة الدعوى بتحریك ویقوم المجتمع عن ینوب كجهاز

  .العامة النیابة حق من كانت فقد مباشرتها أما بتحریكها

                                                           

والحریات، المركز العربي لتطویر حكم  واقع النیابة العامة في المغرب بین الممارسة القضائیة وضمان الحقوق علیلو محمد، بن -  1

  .11 ،10ص  ،)س.د( القانون والنزاهة، المملكة المغربیة،

من منظور موازن، دار الثقافة  محمد صبري الجندي، نیابة في التصرفات القانونیة، دراسة في التشریعات والفقه الإسلامي -  2

  .21، ص 2012، )ن.ب.د(للنشر والتوزیع، 
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 جهة اعتبرت فقد الروماني القانون في هاما دورا لعبت العامة النیابة أن هذا كل من والملاحظ

 لتأییدهم، العامة النیابة تدخل إلى بحاجة عملهم كان ولكن أنفسهم، تلقاء من الدعوى للملاحقة

  .منها بتأیید ولكن الدعوى یباشروا أن یستطیعون كانوا بحیث

 القانون وخدمة العمومیة الدعوى تحریك حول العامة للنیابة الهام الدور برز هنا من

  .1خاصة الجنائي

نشأة  حولالدلائل توفر  رغمبو كانت له أهمیة كبیرة  العامة للنیابة مركزإلا أنه بالرغم من أن 

 یؤكد آخر اتجاه برز بحیث الانتقادات من أیضا هو یسلم لم أنه إلا الروماني، للقانونوتبعیته 

  .كما سبق توضیحه الفرنسي للقانون تبعیتها

   :الفرنسي القانون في-ب

 بتكلیف PhilipeLepon لوبون فیلیب الملك قام 11أي بحلول القرن  م 1131 سنة في

 لدى للملك عامون نواب تسمیة جاءت هنا ومن الملك، وكلاء بمهام بالقیام الأشخاص بعض

 أن لتقلیدیةا النظریة السیاق ذات في أكدت كما الدنیا، المحكمة لدى للملك ونواب العلیا المحكمة

 نقلت الذي المصدر هو الفرنسي والقانون فرنسا، إلى وجودها یعود) العامة النیابة( الإتهام وظیفة

 في یلهاتشكتم  ،الجنایات تحقیق قانون إلغاء بعدو  العامة، النیابة نظام العربیة الدول معظم عنه

 في تضمن والذي م21/11/1958 بتاریخ الفرنسي الجنائیة الإجراءات قانونثم تم صدور  فرنسا

 الاستئناف ومحاكم النقض محكمة في العامة النیابة تشكیل منه 13 المادة إلى 9 المادة من مواده

  .2الإستئنافیة والمحاكم البولیسیة والمحاكم الجنح ومحاكم

 هذه" فإن م11القرن حوالي ظهرت المؤسسة هذه أن من الفقهاء أغلب یعتقده لما وخلافا

 تاریخیا تطورا ذلك بعد عرفت ثم میلادي 7 القرن في الأقل على الفرنسي القانون عرفها المؤسسة

 Michel الأستاذة وهذا ما أكدته  3"الجنائیة العدالة جهاز من جزء الأمر نهایة في أصبحت حتى

Laura Rassat  

                                                           

  .02نصیرة، المرجع السابق، ص بوحجة -  1

  .4، ص2005 ،)ن.ب.د( جامعة ناف للعلوم الأمنیة، النیابة العامة في ضوء الفقه الإسلامي، دور بوساق،محمد المدني  -  2

  .2بن علیلو محمد، المرجع السابق، ص -  3
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  )الجزائر والمغرب( بعض القوانین العربیة في-ثانیا

  :الجزائري القانون في - أ

 الإتهام نظام من إبتداء العامة النیابة جهاز نشأ الإجرامیة للأنظمة التاریخي التطور عبر 

 الإتهام نظامثم  الشعبي الإتهام نظام تلاه الماضیة ثم العصور في المعروف النظام وهو الفردي،

 بحیث محددة، لجرائم بالنسبة خاص جهاز یتولاه الذي الإتهام العام نظام برز أن إلى القضائي

 29،333،439،440( العمومیة الدعوى تحریك في وأصلیة قضائیة جهة أول أنها على ظهرت

 من تشكیل جزءا الجزائري المشرع جعلها وقد) ج.ج.إ.ق 36 ،29م( قضائیا ومباشرتها) ج.ج.إ.ق

  1.القضائیة الجهة أو المحكمة

 هي المؤسسة هذه أن" بقوله PORTALIS بورتالیس الفقیه وصفحسب  العامة النیابة

 الأسر على كثیرا إجتماعیا خطرا یشكل كان الذي الوشاة جیش من المعاصرة الحكومات أنقذت التي

 الضعفاء وعون القضاء، حارسة وهي القدیمة روما أباطرة عهد في نفسها الدولة وعلى المحترمة

    .المجتمع لجهاز ممثل خیر أنها ثم العامة وسند المصلحة المعتوهین الأشقیاء وخصم المظلومین

بعدما كانت مختصة  بالنسبة للنیابة العامة الأمر قد تطورفتطور النظرة إلى الجریمة  معو 

 أصلي كطرفأصبحت تتدخل في المسائل المتعلقة بالأسرة ، ففي تحریك الدعوى العمومیة فقط

  2.إ.م.إ.ق 257م في المنازعات المدنیة المادة ضأو كطرف من ج،.أ.مكرر ق 3 المادة

وهي  ،م 1830التنظیم القانوني للنیابة العامة في الجزائر بالقوانین الفرنسیة منذ سنة  تأثروقد 

وبهذا كان النظام القضائي الفرنسي المطبق آنذاك في  سنة بدایة التواجد الفرنسي في الجزائر،

السلطات الفرنسیة  ةفكان القضاء مسخرا لخدم الفرنسي القدیم، الجزائر مستمدا من النظام الإقطاعي

على والوسائل  السبلممتلكات الجزائریین بمختلف هذه الأخیرة على  حیث استولتالاستعماریة 

حصلت الجزائر على  أن هكذا إلى واستمرت الأوضاع حساب غیرهم من المواطنین الجزائریین،

وذلك فرنسیة على سریان القوانین ال بالضرورة الإبقاء أضحىفقد في هذا الجانب و  استقلالها،

                                                           

  .01بوحجة نصیرة، المرجع السابق، ص،  -  1

  01بوحجة نصیرة، المرجع السابق، ص -  2
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نظرا و وبمقتضى هذا القانون  ،م 1962 دیسمبر 31المؤرخ في  57-62بموجب القانون رقم 

التشریع الفرنسي ساري  أصبح ،نظم قانونیة جزائریة لظروف المرحلة التي لم تكن تسمح بإرساء

  1.المفعول في الجزائر

ترجع الجذور  ،فإنسانجون لیون كیش و حسب أنصار الفكر القانوني المعاصر، أمثال و 

 الملك والنبلاء یعینون ممثلهم، الأولى لجهاز النیابة العامة إلى سنوات العصر الوسیط حیث كان

توقیع العقوبات المالیة جمع الغرامات و  ىیتولالذي  "كیل الملكو "ومن هنا جاءت التسمیة التاریخیة 

  .الفرنسي النیابة العامة من القانوناقتبس المشرع الجزائري نظام  بحیث، لفائدة خزینة الملك

 11كما ذهب معظم الباحثین إلى القول بأن ظهور النیابة العامة كجهاز یعود إلى القرن  

كانت الدعوى الجنائیة حقا خالصا للمجني علیه أو لورثته  ،دي بحیث أنه قبل قدوم هذا القرنمیلا

محاكم إلا أنه لم یكن لهم الحق في تحریك في حالة وفاته، فرغم وجود نواب للملك یمثلونه أمام ال

كما أنه إقتصر تطبیق القانون  الدعوى، إذ ظل هذا الحق للمجني علیه والمضرور من الجریمة،

 على بناء والعدالة في بادئ الأمر على جریمة التلبس فكان القاضي یبدأ الدعوى من تلقاء نفسه أو

 الإتهام وظائف بین یجمع  القاضي كان وفقد الأخرى الأحوال في ور المضر الشأن صاحب تبلیغ

 بقاض سمي قاض منه نشأ النظام هذا ومن منهم، كل مقتضیات بین التناقض رغم والحكم والتحقیق

  .Tout Juge Est2 Procureur Général عام مدع

 المضرورین الأفراد بعض یتولاها كان فقد الجنائي الطابع ذات الفردیة لخصوماتبالنسبة ل

 المعركة عوض خوض القاضي إلى القضیة یسلموا أن الآخر البعض فضلفیما  الجرائم، من

   .الخصومة دائرة في التواجد علیهم كان ، أيشكواهم صحة على والدلائل الشهود بتقدیم بأنفسهم

   : المغربي القانون في-ب

                                                           

، 227، ص2012، الجزائر، )ط.د(دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -  1

228.  

 دار ،)0.ط( للمقارنة، تحلیلیة دراسة المحاكمة، على السابقة المرحلة في ودورها العامة النیابة المجید، عبد رمضان أشرف -  2

  .38، 35ص  ،2004 القاهرة، العربیة، النهضة
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التاریخي لقانون بالتطور  التاریخي للنیابة العامة مقترن بالنسبة للمغرب فإن التطور

المسطرة الجنائیة، وذلك على اعتبار أنه هو الذي یحدد حدود اختصاصات جهاز النیابة العامة 

  .نیا ممارسة المهام المنوطة بهوتنظیمه وتحدید أطره المخول لها قانو 

مرحلة ما قبل : یمكن رصد التطور التاریخي لهذا الجهاز عبر مراحل وفي هذا السیاق 

 .الحمایة، مرحلة الحمایة ومرحلة ما بعد الاستقلال

 ،والعقوبات المعاملات في الناس علیه اعتاد ما إلى بالإضافة الحمایة قبل ما مرحلةفي 

 المكلف هو القاضي وكان الإسلامیة، الشریعة من أحكامه یستمد إسلامیا قضائیا نظاما یتبنى كان

 النزاعات في الفصل في إبعاده تم أن إلى وهكذا الشرعي بالقاضي سمي لهذا النزاعات، في بالفصل

 بدوره الذي) المدن(ل الباشاوات أما) البوادي(ل القواد في متمثل جهاز فیها اختص التي الجنائیة

 مرحلة أما المدنیة، القضایا في بالفصل یختص ذلك بعد وأصبح الدولة، مؤسسات حمایة في فشل

 الشرق في الفرنسیة الحمایة ثم والجنوب الشمال في الإسبانیة الحمایة منطقة فكانت الحمایة إبان

  .الفرنسیة الحمایة عبر المغربي القانون إلى إنتقلت العامة فالنیابة والغرب

إن نظام النیابة العامة كما هو مطبق أمام المحاكم المغربیة حالیا لیس ولید تقالید قضائیة 

مغربیة صرفة ، فهو من ضمن التراث القانوني الذي حملته فرنسا باعتبارها دولة حامیة للمغرب 

 . 1912مارس  30ابتداء من معاهدة فاس المبرمة في 

لي المتمثل في القضـــــــــــــــاء الشرعي والقضاء المخزني ففي عهد الحمایة كان القضاء الأه      

  Le والقضاء العرفي والقضاء العبري یخضع للرقابة المباشرة إما لمندوب الحكومــــــــــة

commissaire du gouvernement  وإما للمراقـب المدنـــــي  Le contrôleur civil وقد كان ،

یقترب أحیانا من دور النیابة العامة ، وبخصوص القضاء الفرنسي ،  هذا أن الجهازان یلعبان دورا

فقد كانت به نیابة عامة على مستوى جمیع درجاته بالشكل السائر أمام قضاء الدولة الحامیة نفسه 
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.، نقصد محاكم الصلح والمحاكم الابتدائیة ومحكمة الاستئناف بالرباط
1
  

فبرایر  10 بتاریخ المغربي المسطرة قانون وضع إلى بادر استقلاله على المغرب وبحصول        

 حقل في مهما مكسبا اعتبر والذي الفرنسي القانون في هو كما العامة النیابة مهام ناسخام، 1959

 حرفیا نقلا جاء ،1959فبرایر 10 بتاریخ المغربي المسطرة قانون  وضع إلى بادر والذي استقلاله

 مهام ناسخام 1958 سنة الفرنسي الجنائیة المسطرة قانون لمقتضیات التعدیلات بعض إدخال مع

 المغربي القانوني الحقل في اعتبر مكسبا مهما والذي الفرنسي، القانون في هو كما العامة النیابة

 رقم بالقانون وتتمیمه تعدیله تم الذي ،22-01 رقم قانون آخرها كان التعدیلات، بعض عرف والذي

 وحي من وأنه متأخرا كان العامة النیابة میلاد أن 19 القرن منذ بالإجماع الفقه قرر وقد ،05-24

وجهاز النیابة في هذه الحقبة لم یكن معروفا على شكله المعاصر، وهناك من ذهب  بحت فرنسي

  .للقول بأن هذا الجهاز كان منعدما بصفة مطلقة في هذه المرحلة في تاریخ المغرب

كما عمل على  ،بعد الاستقلال هالنیابة العامة داخل محاكم علىالمشرع المغربي حافظ 

، وهو ما 1957شتنبر  27إحداث جهاز النیابة العامة بالمجلس الأعلى عندما تم تأسیسه بظهیر 

 1974.2 یولیو 15ضائي المغربي الصادر في تم تكریسه في التنظیم الق

  العامة للنیابة الطبیعة القانونیة: الثالث الفرع 

 تهاطبیع نع التساؤل إلى والقضاء هالفق دفعتالتي  العامة لنیابةل المتعددة دوارلأل بالنظر

  .والاستقرار الأمن حفظ في المجتمع في هاما دوراباعتبارها تلعب : القانونیة

                                                           

موقع  ،مقال بعنوان الأدوار والمهام الجدیدة المسندة للنیابیة العامة في ضوء قانون المسطرة الجنائیة الجدیدة ذهبي، عبد الحق - 1

  .AM 10.30، الساعة 16/06/2021دخول بتاریخ   [.www org/débat/show.art] الأنترنت
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 تحدید حول الشأن هذا في الفقه آراء إلى الرجوع یستوجب العامة النیابة طبیعة في وللبحث

، معا إلیهما تنتمي لا أنها أمإلیهما معا  أو القضائیة أو التنفیذیة لسلطةى اإل تنتمي كانت إذا فیما

م أ القضائیة هل هي شعبة من شعب السلطة: أخرى وبعبارة تنفیذیة؟م هیئة أـ قضائیة هل هي هیئةو 

 كما قضائیة، یئةهك أو تنفیذیة یئةه اهاعتبار  نبی القضاء تردد وقد التنفیذیة؟ طةلالس شعب من شعبة

  :إتجاهین إلى القانونیة اهطبیعت ولح هالفقم انقس

 ذلك بناءا على اأسسو  وقد التنفیذیة، طةلالس شعب نم یةلأص شعبة اهأن یرون :الأول الاتجاه

الإتهام  هتوجی في یقتصرلها عم أنو  التنفیذیة طةلالس في عضو باعتباره ،العدل لوزیر هاتبعیت

  .فحسب

 هاءوأن أعضا خرجت من رحم السلطة التنفیذیة، النیابة العامة أنإلى بعض الفقه  یتجهحیث 

التاریخي للنیابة العامة  هذا الرأي بالأصل یمثلون هذه السلطة لدى الجهات القضائیة، و قد تأثر

 والذي أثر كثیرا في موقف المشرع والفقه الفرنسیین ،الثاني المیلاديفي فرنسا في القرن  الذي نشأ

لتمثیل  وضع النیابة العامة القانوني وفي علاقتها بالسلطة التنفیذیة، باعتبارها مجرد أداةمن تحدید 

  .1الملك و حمایة مصالحه

 من السلطة التنفیذیة وتابعة لها، و أنها النیابة العامة جزء أن إلى البعض الآخر فیما اتجه

النیابة العامة لتعلیمات  إلى التشریعات الحدیثة التي أخضعت من هذه السلطة مستندا شعبة أصلیة

 التي 21في مادته  الجزائیة الجزائري ومن هذه التشریعات قانون الإجراءات العدل، وزیر

كما یسوغ له  یخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات، یسوغ لوزیر العدل أن"تنص

بأن یباشر أو یعهد بمباشرة متابعات أو یخطر الجهات القضائیة فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة 

  ".المختصة بما یراه ملائما من طلبات كتابیة

لسلطة وزیر العدل ممثل السلطة التنفیذیة باعتباره الرئیس الأعلى لها، تخضع النیابة العامة ف

  .حسب نص هذه المادة السالفة الذكر ،فهي التي تتلقى منه الأوامر والطلبات

                                                           

  .130السابق، ص أشرف رمضان عبد المجید، المرجع  1-
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بالمدرسة  اتهقضا نتكوی أساس ىلع العامة نیابةلل القضائي الطابعب فیقر: الثاني الاتجاه-2

العلیا للقضاء مثلهم مثل باقي قضاة الحكم والتحقیق، بالإضافة إلى أن عملها یتماثل مع عمل باقي 

التحقیق في الأجهزة من تحریك الدعوى العمومیة وتقدیم طلب افتتاحي لقاضي التحقیق، وإجراء 

  1.جرائم التلبس، واستئناف الأحكام والأوامر والقرارات وتنفیذها

 به تختص ما وهو والحریات، الحقوق وحمایة القانون بتفسیر تضطلع العامة النیابة كانت لما

 هذه وجوهر ،2القضائیة السلطة من جزء العامة النیابة بأن القول یمكن فإنه القضائیة السلطة

 باعتبارها القضائیة، السلطة أعمال إلى العمل هذا ینتمي و العقوبات، قانون تطبیق هو الوظیفة

  .قضائیة هیئة العامة النیابة تعتبر لذلك والخصومات، المنازعات في القانون بتطبیق وحدها مختصة

 الجمهوریة رئیس أن الفرنسي، الدستور تعدیل بمقتضى الرأي هذاكذلك  الفرنسي المشرع أید

  .للقضاء الأعلى المجلس ذلك ویساعده في القضائیة السلطة استقلال یضمن

 من جزء هي العامة النیابة أن الجزائري القضاء منهو  والقضاء الفقه من الراجح حیث یذهب

 عنها كل ما یصدر أن ذلك التنفیذیة السلطة عن وظیفتها مباشرة في مستقلة وأنها القضائیة، الهیئة

  العمومیة  الدعوى  تحریك  منها  البحتة  القضائیة الأعمال  قبیل  هي من أعمال من

   ).ج.ج.إ.ق 36 ،29 م( قضائیا ومباشرتها )ج.ج.إ.ق 29،440،439،333 م( 

تجاهین فیرى أن النیابة العامة هیئة تنفیذیة وقضائیة في آن ویوفق البعض بین هذین الإ

  .واحد

كشخص معنوي في اقتضاء حقها رأي حدیث یرى أنها تنوب عن الدولة مؤخرا ظهر وقد 

 3.منظمة إجرائیةك الشخصي في معاقبة مرتكب الجریمة

                                                           

  ،2015الجزائر،  ط، دار بلقیس للنشر،.عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، د1-

  .139ص 

  .18 ص ،2010 الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار ،)1.ط( الجریمة، عن الناشئة الدعاوى علي، شملال  -2

أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، العربي بلحاج،  -3

  272، ص 1996
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وتنفیذیة التشریعات تعتبر النیابة العامة هیئة قضائیة  غالبیةأن  ما یمكن أن نستخلصه

الذي یعین ویقترح أعضاء النیابة العامة من الوقت، لأن  نفسفي  ،أعوان للحكومةباعتبارهم 

، وهذا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى وزیر العدلهو نواب عامین ووكلاء جمهوریة ومساعدیهم 

یرتبطون ارتباطا وثیقا بین السلطتین فهم ، عد هذا الاقتراح مرسوما بتعیینهمللقضاء فیصدر ب

  ، موظفون لدى الحكومة نیابة العامةأن قضاة البما ، القضائیة والتنفیذیة

 القضاة، سائر له یخضع الذي التكوین لنفس یخضعون العامة النیابة أعضاء فإن ذلك على خلافا

1للقضاء الأساسي القانون في القضاة كجمیع المقررة والواجبات بالامتیازات ویتمتعون
.   

من خلال  القضائیة للسلطة تابعة العامة النیابة أن على الدلیل ج،.ج.إ.ق 12/2 المادة بینت

 الدعوى مباشرة في القضائي المجلس مستوى على) العام النائب( العامة النیابة ممثلالموكلة ل مهام

  2.القضائیة الشرطة أعضاء على والإشراف العمومیة،

بالرغم من عدم كمالیة  التنفیذیة، السلطة عن العامة النیابة استقلالیة بوضوح یتضح هنا من

 لمالتي  الضمانةبسبب عدم وجود  ،التي اعتبرته ناقصا التشریعات من العدید حسب الاستقلالهذا 

قابلین وخاضعین  العامة النیابة أعضاء، بجعل التشریعات معظم في هذا یومنا إلى بعد تتحقق

  .الحكم قضاةهو الحال بالنسبة ل كما لعزلوا لنقللإجراءات ا
  

  المطلب الثاني

                                                      واختصاصاتها خصائص النیابة العامة 

خصائص تمیزه عن باقي جهات القضاء یتمیز بعدة  تابع لسلك القضاء جهازك ةالنیابة العام

ومباشرة إجراءاتها باعتبارها الأخرى بصفته صاحب نظام سلطة الإتهام وتحریك الدعوى العمومیة 

  :ممثلة للمجتمع، تتمثل في

  خصائص النیابة العامة: الفرع الأول

                                                           

  .137رمضان عبد المجید، المرجع السابق ص  أشرف -  1

الماستر في شعبة القانون تربت نورة، زواقي زلیخة، النیابة العامة بین العمل الإداري والعمل القضائي، مذكرة لنیل شهادة   -  2

  .13، ص 2013الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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  وحدة النیابة العامة: أولا

رئیسا لقضاة النیابة المعینین على  باعتبارهلنائب العام على مستوى المجلس القضائي، ل یحق

مستوى المحاكم التابعة له ومساعدیه على مستوى ذلك المجلس القضائي، تحریك ومباشرة الدعوى 

بها لأحد مساعدیه أو لوكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة، وإن قضاة العمومیة بنفسه، أو یعهد 

غیر قابلة للتجزئة، بمعنى أن كل عضو فیها  النیابة العامة بجمیع أعضائها یعتبرون هیئة واحدة

یمكن أن ینوب عن زمیله الآخر في نفس الدعوى، وفي نفس الجلسة لدى كل مجلس قضائي، وأن 

  1.أن سار علیها زمیله یكمل الإجراءات التي سبق

  استقلال النیابة العامة :ثانیا

التحقیق ومباشرة الدعوة العمومیة أمام هي تقوم النیابة العامة من بین المهام القضائیة التي 

أن أو مرافعتها في الدعوى العمومیة  قید حریتها في إبداء طلباتها أوأن یالمحاكم، ولا یجوز للقضاء 

جه لوما باتخاذ إجراء معین یدخل في اختصاصاتها وأنه لا یجوز للمحاكم أن تو یأمر النیابة العامة 

لها الحق في قول ما تراه مناسبا وضروري لمصلحة العدالة فالنیابة العامة  أو نقدا للنیابة العامة،

  .2واجباتهامستقلة في ممارسة وظائفها وفي أداء باعتبارها 

                                                                     التدرجیة التبعیة: ثالثا

 سلطةفهو یتولى  تعلیماته بتنفیذ العام النائب من أوامر فیتلقون رؤسائهم العامة النیابة أعضاءیتبع 

 ویباشر" ج.ج.إ.ق 33 المادة صرحت به ما هذا ،یهمرؤوس وتقنیا على إداریا والرقابة الإشراف

  ".العام النائب إشراف تحت العمومیة الدعوى العامة النیابة أعضاء

 على العامة للنیابة رئیسا یعتبر العام فالنائب وعلیه ،التدریجي الطریق یطلق علیه ما وهذا

 العامة النیابة ممثلو یلزم" ج.ج.إ.ق 31/1 المادة علیه نصت ما وهذا القضائي، المجلس مستوى

  ".التدریجي طریق عن لهم ترد التي للتعلیمات طبقا مكتوبة طلبات بتقدیم

 عمله أداء في مستقل فقاضي الحكم "للقانون إلا القاضي یخضع لا" ج.د 147 للمادة وفقا

 بین واضحا تختلف اختلافا التدرجیة التبعیة، فكانت جهة أي من أوامر أي یتلقى أن له ولیس

                                                           

  .35، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 6محمد حزیط، منكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط -  1
  

2-  Henri Angevin, la pratique de la cour d'assises, 5eme édition, Paris 2012, p 109. 
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 للقانون النیابة عضو یخضع بینما ، الحكم، قاضي یةووضع عمله في العامة النیابة عضو یةوضع

   .الرئاسیة والتعلیمات

 بسببالعام  والنائب العدل وزیرمن طرف  تنبیها العامة النیابة لأعضاء یوجهأن یمكن 

ویعتبر مرتكب لخطأ  كتابة، أو شفاهة التنبیه ویكون ،بأقوالهم بسیطا إخلالا بواجباتهم الإخلال

 التبعیة عن الناتجة بالواجبات الإخلال بسبب أو التعلیمات تلك بتطبیق قانونا إذا لم یلتزم تأدیبي

  .1التدرجیة

  العامة أعضاء النیابة رد جواز عدم: رابعا

 المبدأ وهذا الجنائیة الدعوي في القاعدة هي كما الدعوى في أصلیا خصما العامة النیابةتعد 

   ".العامة أعضاء النیابة القضاء رجال رد یجوز لا" ج.ج.ا.ق 555 المادة قررته

 أسباب من سبب لأي النیابة قاضي رد عدم جواز ج.ج.إ.ق 554 المادةكما تضمنت 

 في المحاید الرأي إبداء على مهمتهاحیث تقتصر  الرد فیجوز المدنیة الدعاوى في أما، الرد

  .2ماضمن طرفا النیابة كانت إذا القاعدة هي كما الموضوع

  العامة النیابة قضاة مسؤولیة عدم: خامسا

قاضي النیابة العامة على خلاف الطرف المدني الذي إذا فشل في ادعائه وشكواه فإنه  إن

، دون )ج...ق(من  78یحكم علیه بالمصاریف، وحتى بالتعویض طبقا لما نصت علیه المادة 

الإخلال بحق المتهم الذي صدر لفائدته أمرا بألا وجه للمتابعة في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ 

و النیابة العامة غیر مسؤول مدنیا ولا جزائیا عما یبدر منه أثناء الجلسات أو إجراء فعضالكاذب، 

لا یمكن مطالبة عضو النیابة العامة بأي تعویض أو و تحریكه ومباشرته الدعوى العمومیة 

أحیانا إلى المساس بالحریة  ه أي إجراء یتخذه، والذي قد یصلبمصاریف، بفعل ما قد یسب

  .3الفردیة

                                                           

فرج علوني هلیل، النیابة العامة والتعلیمات الصادرة إلیها وقانون السلطة القضائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -  1

  .27، 26، ص 1999

  .27 ص سابق، مرجع علي، شملال -2

  . 38، 37محمد حزیط، مرجع سابق، ص  -3
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  :العامة النیابة اختصاصات: الثاني الفرع

 سنتطرق والتي تحقیق كسلطة أم اتهام كسلطة إما باعتبارها العامة النیابة اختصاصات تمثلت

  :كالآتي إلیها

   :إتهام كسلطة العامة النیابة اختصاصات :أولا

بلاغات المواطنین، وإحالتها إلى الضبطیة  تلقيو  الإشراف الإداري على الضبطیة-1

 إختصاص الجزائري المشرع لها خول فقد الأصلیة الإتهام سلطة هي العامة النیابةف، القضائیة

 على العمومیة الدعوى الفقه عرف وقد العقاب، الدولة لتقریر وسیلة فهي العمومیة الدعوى تحریك

 توقیع ض بغر المحكمة إلى العامة النیابة جهاز في ممثلة الدولة من الموجه الطلب ذلك"  أنها

  1 "العقاب على المتهم الذي إرتكب الجریمة في حق المجتمع

 باسم العامة النیابة تباشر" ج.ج.إ.ق 29/1 المادة نص مع التعریف هذا یتوافق كما

 المرافعات ویحضر ممثلها. قضائیة جهة كل أمام تمثل وهي. القانون وتطالب بتطبیق المجتمع

  ".بالحكم المختصة الجهات القضائیة مأما

، من طرف النیابة العامة بوصفها سلطة أوامر حفظ محاضر جمع الاستدلالات إصدار-2

 قیامها وقت من تبدأ السلطة هذه و القانون مع متطابق تراه ما بحسب ج.ج.ا.ق 26 المادة اتهام،

 و كتابیة طلبات شكل على تكون الإجراءات هذه أن كما ،2للإلغاء قابلا یكون الذي و الحفظ بأمر

، وتملك النیابة .ج.ج.أ.ق 67/1المادة 3التحقیق إجراء یجوز لا بدونه إذ التحقیق قاضي إلى مؤرخ

  .العامة وحدها إعادة التحقیق بناء على ظهور أدلة جدیدة وهو مشروط بعدم سقوط الدعوى بالمدة

غالبا في المخالفات والجنح التي یحررها  كما أن الأمر بالحفظ یصدر من النیابة العامة

مأمور الضبط القضائي، أما الجنایات فتتحقق بمعرفة قاضي التحقیق وقد یصدر فیها أمرا بألا وجه 

  .للمتابعة

بتوجیه الاتهام وتحدید الجلسة یتم تحریك الدعوى العمومیة إن  :الدعوى العمومیة تحریك-3

تسلیم التكلیف بالحضور مباشرة من  ، حیثحایاوالشهود والضوإرسال الملف للمحكمة وتبلیغ المتهم 

                                                           

  .110 سابق، صخلفي عبد الرحمان، مرجع  -1

  .11، 10ناصر، المرجع السابق، ص جابر بن - 2

  .39بوحجة نصیرة، المرجع السابق، ص   -3
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ح موضوع المتابعة والنص القانوني ومكان یوضتم ت، وی)ج. إ.ق 333(النیابة العامة وفقا للمادة 

، ومتى وصل الإعلان للمتهم )ج. إ.ق 440و 439(المحكمة وتاریخ وساعة الجلسة طبقا للمادة 

یابة إلى المحكمة فلا یمكن بعد ذلك للنیابة العامة التصرف في تخرج القضیة نهائیا من ولایة الن

 .تصرفها باطلاكان الدعوى كالحفظ أو الإحالة لمحكمة أخرى وإلا 

یكون تحریكها لهذه الدعوى باتخاذها إجراءات عرض القضیة وذلك بتوجیه الإتهام  كما أنه

  1.وتحدید الجلسة

) ج.إ.ق 36(بتقدیمها للطلبات بالجلسة وفقا للمادة غیر أنه یحق لها متابعة الملف وذلك 

  155(وكذلك توجیه أسئلة مباشرة في الجلسة للخبراء أو الشهود وهو ما نصت علیه المادة 

  2).ج. إ.ق

یحق للنیابة العامة الطعن في الأمر بألا وجه  :وتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الطعن-4

  .المتهم المحبوس مؤقتاالإفراج عن  للمتابعة أو قرار

كما یحق لها استئناف أحكام المحاكم والطعن في القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائیة أو 

  .3المحكمة الجنائیة أمام المحكمة العلیا

 أمام یستأنف أن في الحق الجمهوریة لوكیل فإن ج،.ج.إ.ق 170 للمادة ووفقا هذا إلى بالإضافة

 اتهام سلطة بصفتها العامة النیابة من ویرفع الاستئناف التحقیق، قاضي أوامر جمیع الاتهام غرفة

  .كتابي ویكون بتقریر

كما أن وكیل الجمهوریة یقوم بالتأشیر على الأوامر بالإحضار والأوامر بالسجن وأوامر 

، وفیما یتعلق بتنفیذ )ج.إ.ق 109القبض التي یصدرها قاضي التحقیق وهذا تطبیقا لنص المادة 

وأعوان ورجال القوة  الأحكام الجنائیة فتنفذها النیابة العامة بالاستعانة بمأموري الضبط القضائي

  .4العامة، وكذلك بالنسبة لقرارات غرفة الاتهام بشأن القبض على المتهم أو حبسه بصفة مؤقتة

                                                           

   .11جابر بن ناصر، المرجع السابق، ص  -1

   .63، 62المرجع نفسه، ص  -2

  .63المرجع نفسه، ص  -3

  .63المرجع نفسه، ص  -4
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  :تحقیق كسلطة العامة النیابة اختصاصات: ثانیا

للنیابة العامة بصفتها سلطة  )ج.ج.إ.ق( 62المادة  نصحسب خول المشرع الجزائري 

 قصد معالجة الحالات التي تتطلب سرعة الاستثناء سبیل علىأصلیة بعض إجراءات التحقیق  اتهام

والإجراءات مثل حالة التلبس في الجریمة وحالة وفاة المشتبه فیها، حیث یخطر وكیل  فیهاالتصرف 

الجمهوریة على الفور وینتقل فورا إلى مكان الحادث للقیام بعمل المعاینات الأولیة والإشراف 

 1.علیها

 طلب المدني الطرف أو المتهم أو الجمهوریة وكیل جوازج .ج.إ.ق 71 المادة وأضافت

  .للعدالة الحسن السیر ضمانمن أجل  وإسناده لقاض آخر قاض من الملف تنحیة

یجوز لوكیل الجمهوریة سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء ) " ج.ج.إ.ق( 1/ 69فتنص المادة 

التحقیق أو بطلب إضافي في أي مرحلة من مراحل التحقیق، أن یطلب من القاضي المحقق كل 

  .2إجراء یراه لازما لإظهار الحقیقة

 بإحضار الجمهوریة وكیل من أمر إصدار جواز على نصت ،ج.ج.إ.ق 58/1 المادة أما

  .التحقیق قاضي بها یبلغ لم إذا الجنایة حالة في الجریمة في المشتبه

 ج ج.إ.ق 269 المادة حسب منها هامة بسلطات العامة النیابة تتمتع هذا إلى بالإضافة

 ملف المحكمة كتاب قلم إلى العام النائب یرسل الجنایات، محكمة في الدعوى في النظر بعد

 من المواد حسب وهذا بالنقض والطعن الإستئناف حق ولها أیضا الإتهام، وأدلة الدعوى

 )ج.ج.إ.ق 495،497،498( والمواد للإستئناف، بالنسبة) ج.ج.إ.ق 417،418،419،420(

  .بالنقض للطعن بالنسبة

 إجراءات على تحقیق كسلطة العامة النیابة باختصاصات الخاصة النصوصتحتوي 

   3هاتفسیر  في التوسع عدم یجب فإنه لذلك ،ضیق إستثنائي نطاق في تطبق استثنائیة

                                                           

  .73المرجع نفسه، ص  -1

: رقمالجریدة الرسمیة ( المعدل والمتممالإجراءات الجزائیة،  نقانو  نالمتضم ،08/06/1966: المؤرخ في 66/155: الأمر رقم -  2

  .)1966لسنة  48

ص  ،2009 ، دار بغداد للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر2.بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط-  3

35.  
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  الأسرة شؤون قضایا في العامة النیابة مركز :الثاني المبحث

 الأسرة شؤون قضایا في العامة النیابة بمركز الخاصة الأحكام إلى الجزائري المشرع تطرق 

 على نصت التي مكرر 3 المادة في ،05/02 رقم الأمر بموجب الأسرة، لقانون الأخیر التعدیل في

  .»القانون هذا تطبیق إلى الرامیة القضایا في أصلیا طرفا النیابة تعد« :أنه

 في القضایا هذه مثل في النیابة تدخل على والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون نص كما

  .منه الثانیة الفقرة 256 المادة

 إما :بطریقتین الأسرة شؤون قضاء أمام عملها تباشر العامة النیابة فإن الأساس، هذا وعلى

  .منضما طرفا أو أصلیا، طرفا تكون أن

 قضایا في منهما العامة النیابة موقع هو وما الدورین، هذین من واحد لكل المقصود هو فما

 أو ،)الأول المطلب( أصلیا طرفا باعتبارها تدخلها في بالبحث إلیه سنتطرق ما هذا الأسرة، شؤون

   .)الثاني المطلب( مضمن كطرف تدخلها
  

  :أصلیا باعتبارها طرفا العامة تدخل النیابة: الأول المطلب

 العلیا، مصالحه عن الدفاعتعتبر وظیفتها الأساسیة هي  لمجتمعل كممثل العامة لنیابةا إن

 إلى امتد ئیة،استثناوبصفة  الدور هذا لكن ،ا كدور أساسيفیه ومتأصلا أصلیا طرفاوهذا باعتبارها 

  .الأسرة شؤونتتعلق  قضایا

 3 المادة لنص وفقاو  05/02 رقم أمر بموجب الأسرة القانون علـى الوارد التعدیـل وقد جاء 

 المدعى أو المدعى ویعطیها صفة الدعوى في أصلیا طرفا النیابة أصبحت الذكر السالفة مكرر

 فیها أصبحت التي ةــــــــالإجرائی الرابطة في طرفا ارهاــــــــــــباعتب الدفاع أو الادعاء طریق عن هـــــعلی

  .أصلیا طرفا النیابة
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   أصلي كطرف العامة النیابة من اعتبار المقصود: الأول الفرع 

 أصلیا، طرفا فیها تعتبرالتي  الجنائیة القضایا في أساسیة وظیفة العامة لنیابةتمارس ا

 وهذا بالأسرة، المتعلقة القضایا جمیع في أصلیا طرفا النیابة أصبحت الأسرة قانون تعدیل ولكن بعد

 الرامیة القضایا جمیع في أصلیا طرفا العامة النیابة تعد" ج.أ.ق مكرر 3 المادة نص خلال من

  ".القانون هذا أحكام تطبیق إلى

 النیابة لممثل یمكن" النیابة تدخل بخصوص إ،.م.إ.ق من 256 المادة ما دلت علیه وأیضا

  ".منضم كطرف یتدخل أصلي أو كطرف مدعیا یكون أن العامة

 إلى تهدف فهي الدعوى، في تتدخل عندما العامة النیابة أن یتضح المادتین نص خلال من

 السلیم للتطبیق والضامن العامة، المصلحة وحمایة العدالة سیر وحسن الاجتماعي الدفاع تحقیق

  1.مادیة منفعة أو شخصیة مصلحة تحقیق إلى تهدف لاو  ،للقانون

كما  هدف حمایته،بعلى المركز القانوني  اعتدىیمكن للنیابة أن ترفع الدعوى على كل من 

حق الادعاء علیها الدعوى فتقف موقف المدعي أو المدعي علیه، و هو ما یسمى أن ترفع  یمكن

حق لها ، و اعلیه ىو التقاضي تلقائیا مدعیة أو مدع و یجوز لها الطعن في الأحكام والدفاع،

وعلى ممثل النیابة  الطرفان أو واحد منهم،استأنفه لو في الأحكام الصادرة فیها حتى و الإستئناف 

یجب على ممثل " إ.م.إ.ق 258المادة  تضمنتھوھذا ما 2العامة حضور الجلسة و تقدیم طلباته كتابیا

  ".النیابة العامة تقدیم طلباتھ كتابیا و حضور الجلسة في القضایا التي یكون طرفا أصلیا فیھا

  حالات تدخل النیابة العامة كطرف أصلي  :الفرع الثاني

 عن أو الدفاع القانون یحددها التي في القضایا أصلي كطرف متینمه لها العامة النیابة

في القضایا  تلقائیا العامة النیــــــــــابة تتدخل" إ.م.إ.ق 257 به المادة جاءت ما وهذا العام امـــــالنظ

للنیابة العامة  الممنوح الإدعاء حق أن یعني هذا "العام النظام عن للدفاع أو القانون، یحددها التي

                                                           

الخاص القانون  تـخـصـصر لنیل شهادة المـاست مقدمة مذكرةحفیظة، دور النیابة العامة في مسائل الأسرة،  جعفري لامیة، جعلالي -1

  .32ص  2017بجایة ، جامعة عبد الرحمان میـرة والعلوم الجنائیة
  

 ص 2013 الجزائر هومة، دار ،2.ط الجدیدة، التعدیلات أهم ضوء على الجزائیة المادة في قانونیة دراسات المجید، جباري عبد -2

،211 ،213.  
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 المتعلقة وتوافر الأحوال جهة، من الحق لها هذا تعطي التي القانونیة النصوص بتوفر مرتبط

وإلا  ذلك علیها وجب العامة النیابة تدخل على القانون نص أخرى، فمتى من جهة العام بالنظام

 ج وسع من نطاق.أ.ق مكرر 3 المادة نص نجد عن ذلك إذ إمتناعها جراء قانونیة ترتب آثار

منه  37.1 المادة نص في الجنسیة قانون نجد كما ینظمها القانون التي القضایا جمیع في النیابة

  .على تدخلها في منازعات الجنسیة

تخول للنیابة العامة سلطة تقدیریة واسعة في التدخل في فأما مسألة الدفاع عن النظام العام 

 انعدمتولو حتى  لاعتراضهفیمكن أن تتدخل  القضایا المدنیة باعتبار الممثل الرسمي للنظام العام،

2.الدعوى رفع یعطیها صفة الذي هو الحالة هذه النصوص القانونیة ففي
 العامة النیابة فتتصل 

  .أصلیا طرفا باعتبارها
  

  الأسرة مسائل بدعوى العامة النیابة اتصال سبل: الثالث الفرع
  

، قانونا محمي حق على اعتدى من كل على الدعوى برفع العامة النیابة تقوم :الإدعاء حق-أولا

 المسائل في الدعوى لرفع تلجأ الأحوال، وعندما حسب مدعیة بصفتها حمایته إلى تهدف الذي

 شخصیة، مصلحة لها لیست أصلیا، طرفا أي حقیقي كخصم تعمل الحالة هذه ففي بالأسرة المتعلقة

   .المحاید الحكم موقف الدعوى في تقف إذ

 الوارد النص صریحة أن نصوص بموجب یكون العامة النیابة ادعاء ان الملاحظة وتجدر

 المواد في ذلك ومثال الأسرة، قضایا في أصلیا طرفا اعتبرها إذ صریحا، جاء مكرر 3 المادة في

 كطرف بالدعوى تتصل الحالات هذه في والنیابة. الجزائري الأسرة قانون من114، 102، 99

  .الادعاء بطریق تعمل أنها إذ حقیقي، خصم فهي أصلي؛

 أن اعتبر المشرع أن ذلك، الدفاع بطریق فتعمل الغیر، من الدعوى رفعت إذا أما :حق الدفاع-ثانیا

   .العام بالنظام تتعلق اعتبارات على قائم أصلي كطرف النیابة مركز

                                                           

، المتضمن قانون الجنسیة الجزائري، 1990دیسمبر  15، الموافق ل 1390شوال عام  17، المؤرخ في59- 70الأمر رقم  -  1

  .)المعدل والمتمم

  .  21، 20جابر بن الناصر، المرجع السابق، ص -  2
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 من القانون نفس من 99 للمادة طبقا المحكمة، أمام مبتدئة دعوى ترفع أن للنیابة یحق

 وجود عدم حالة في المحكمة تعینه من هو المقدم«: لأهلیةا فاقد كان من علي المقدم تعیین جلأ

 له ممن أو أقاربه، أحد طلب على بناء ناقصها أو الأهلیة فاقد كان من على وصي أو ولي

  .»العامة النیابة من أو مصلحة

طلباتها بنفسها إلى الخصم  ففي موقف الدفاع تكون النیابة العامة مدعي علیها تقوم بتبیلغ

ولا یجوز القضاء في غیابها وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة كما یجب أن یذكر إسم النیابة في 

   .ج.إ.م.إ.من ق 276وذلك طبقا لنص المادة 1،الحكم عند الإقتضاء لأنه بیان جوهري

  
   

  منضم كطرف العامة النیابة تدخل: الثاني المطلب

 هو الأسرة شؤون قضایا في دورهاب العامة النیابة فیه تبادر الذيو  الثاني طریق هناك

 قانون من 438 المادة في ورد لما طبقاف الشأن، أصحاب من المرفوعة القضایا في "التدخل"

 قبل من لها مقدم إخطار على بناء القضایا هذه في العامة النیابة تتدخلوالإداریة  المدنیة الإجراءات

  2.الضبط أمانة

 مصلحة یكفل الذي النحو على القانون تطبیق ضمان هو التدخل، من الهدف ویكون

  .المصلحة هذه تحقیق على القاضي یساعد تدخل وهو المجتمع،

 تعمل العامة النیابة أن عندئذ ویقال المنضم، بالطرف النیابة تسمیة على الفقه استقر ولقد

 طرف إلىالإنحیاز  دون تعمل بل الطرفین، أحد إلى تنضم أن ذلك من یقصد ولا منضم، كطرف

 من المقصود خلال من له یتم التطرقس ما وهو ،3)سلطاتها تتحدد الأساس هذا وعلى طرف، ضد

  .)الثاني الفرع(في تدخلها  وصور )الأول الفرع(في  مضمن كطرف العامة النیابة تدخل
  

                                                           

  .214جابر بن الناصر، المرجع السابق، ص  -  1

على المدعي في دعوى الطلاق، أن یبلغ رسمیا  بیج«: یلي بما والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 438نصت المادة  -  2

ویجوز له أیضا تبلیغ النیابة العامة عن طریق .أعلاه436المدعى علیه والنیابة العامة بنسخة من العریضة المشار إلیها في المادة 

  ...» الضبطأمانة 

  .278زودة، المرجع السابق، ص عمر  -  3
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  مضمن كطرف العامة النیابة اعتبار من المقصود: الأول الفرع
  

 في توسع أن أو جدیدة بطلبات تدلي أن مضالمن التدخل حالة في العامة للنیابة یجوز لا 

 لا التدخل هذا أن كما عنه، أجنبیة تظل بل النزاع، في طرفا بذلك تكون لا لأنها الدعوى، نطاقات

   1.العدالة سیر حسن أجل من تدخلا یكون بل الأخر، دون طرف إلى الإنحیاز بالضرورة یعني

 ضمانا القضاء أمام نظرها وجهة بإبداء العامة النیابة تكتفي أن مضالمن بالطرف ویقصد

 في طرف لأي ولا تنحاز علیها مدعى أو مدعیة لیست فقط، وهي یحدده لما ووفقا القانون لتطبیق

  .ج.إ.م.إ.ق 256 المادة نص في جاء ما وهذا ،2الدعوى

 العامة النیابة فیها تعتبر التي الدعاوى بین منأنه  "ج.إ.م.إ.ق 260 المادة حسبوب

  .ضممن كطرف

 ذات العمومیة الإقلیمیة أو المؤسسات أو إحدى الجماعات الدولة تكون التي القضایا-1

  .فیها الإداریة طرفا الصبغة

  .القضاة الاختصاص تنازع.2

  .القضاة رد-3

  .المدنیة الحالة-4

  .الأهلیة ناقصي حمایة-5

  .بالتزویر الطعن-6

  .القضائیةوالتسویة  الإفلاس-7

  ".الاجتماعیین للمسیرین المالیة المسؤولیة-8

 جعلبما أنه كتابیة  بطریقة نظرها إبداء وجهة العامة النیابةعلى الجزائري  المشرع أوجب

 الأخرى التي القضایا جمیع الإطلاع علیها یجوز أنه كما القضایا، هذه مثل في منضما طرفا هامن

                                                           

جعفري لامیة، جعلالي حفیظة، دور النیابة العامة في مسائل الأسرة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة المـاستر تـخـصـص القانون   -  1

  .35ص  2017الخاص والعلوم الجنائیة جامعة عبد الرحمان میـرة، بجایة 

  .99جابر بن ناصر، المرجع السابق، ص  -  2
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1.سلیما تطبیقا القانون بتطبیق یتعلق ما وبكل ضروریا، فیها تدخلها یكون
 التي الحالات في وكذا 

 فإن وبذلك القاضي، طرف من تلقائیا القضیة علیها تحال أو عندما إلیها تبلیغها القانون یأمر

 سنوضحه ما أو إجباریا أو جوازیا وهذا إختیاریا یكون أن یمكن العامة للنیابة الإنضمامي التدخل

  :یلي فیما

  

  منضم  كطرف العامة النیابةتدخل  الثاني صور الفرع

 النحو أو إجباریا على إما اختیاریا مضمن كطرف لتعم عندما العامة النیابة لتدخیكون 

  :التالي

  العامة للنیابة الاختیاري التدخل-أولا

ي ینقسم الاختیار التدخل  فإنمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  196حسب نص المادة 

یدعم  وفرعي عندمابحیث یكون أصلي عندما یتضمن ادعاءات المتدخل  ،فرعيو  يتدخل أصل إلى

یحق للنیابة العامة أن تتدخل أمام قضاء شؤون  198و 197الخصوم حسب المواد  أحدادعاءات 

   الأسرة، وهذا الحق متروك لتقدیرها، ویسمى بالتدخل الاختیاري

نصت على أن النیابة  257إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أن المادة  وبالعودة

  .العامة تتدخل تلقائیا في القضایا التي یحددها القانون، أو للدفاع عن النظام العام

من القانون السالف الذكر نصت على أنه یجوز  260كما أن الفقرتین الأخیرتین من المادة 

ضروریا ویمكن  الأخرى التي یرى تدخلها فیها على جمیع القضایا الإطلاعمة لممثل النیابة العا

ویجوز للنیابة العامة أن  2أیضا للقاضي تلقائیا أن یأمر بإبلاغ ممثل النیابة العامة بأي قضیة أخرى

تتدخل أمام المحكمة، أو المجلس القضائي، إذا ما كانت القضیة تتعلق بالنظام العام، إذ یكون 

  .تدخلها جوازیا

                                                           

   .183ص ،2014 ، دار هومة للطباعة، الجزائر،)2.ط(العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد -  1

بدون  252، دار الجامعة الجدیدة، ص )دراسة فقهیة ونقدیة(امي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات شأحمد  -  2

  . طبعة
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 على بناء آنفا، المذكورتین القضائیتینإذا كان تدخلها أمام الجهتین  وجوبیا تدخلها یكونو 

  :الآتیة القضایا في وهذا الجلسة، تاریخ قبل الأقل على للطلب الاستجابة علیها ویتعین ،طلبهما

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات أو الإقلیمیة الجماعات إحدى أو الدولة تكون التي القضایا-

  .فیها طرفا الإداریة

  .القضاة بین الاختصاص تنازع-

  .القضاة رد-

  .المدنیة الحالة-

  .الأهلیة ناقص حمایة-

 التي القضایا تلك في وجوبیا تتدخل العامة النیابة أن لنا یتضح المادة، نص خلال من

  1الأهلیة ناقصي وحمایة المدنیة بالحالة المتعلقة وتلك المشرع، ذكرها

 یتعلق كان الذي الغموض والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 260 المادة أزالت وقد

 القضائیة المجالس على یقتصر حكمها أن منها یفهم كان إذ القدیم، القانون نفس من 141 بالمادة

  .المحاكم من غیر

 في حقها على صراحة علیها المنصوص الحالات في العامة للنیابة یكون الوجوبي التدخل

 114و 102 ،99 المواد علیه نصت ما ذلك ومثال علیها، ترفع أن أو المحكمة، أمام الدعوى رفع

وفي هذه  فیها، طرفا العامة النیابة تكونولا  الغیر من ترفع أنها إلا الجزائري، الأسرة قانون من

 یتوقف الذي الأمر تبلیغ ویتعین المنضم، الطرف دور إلى الخصم دور من النیابة دورینتقل  الحالة

 لم وإذا تتدخل، أن لها جاز العام، بالنظام تتعلق القضیة أن رأت فإذا التدخل؛ في رغبتها على

 قانون من 260في المادة  حصرا جاءت التي القضایا ماعدا الدعوى، في العامة النیابة تتدخل

. السالف ذكرها الإداریةو المدنیة تااءالإجر

                                                           

  .44، 43ص ، المرجع السابق، عبد الرحمان بربارة - 1
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  الإلزاميأو الوجوبي  لالتدخ :ثانیا

الذي مقابل ومعاكس للتدخل وهو ، في الخصومةل الوجوبي یعرف عادة بالإدخال التدخ

  . مصلحةالمطروح الذي له في النزاع ، لإرادة المحضة للغیریتم با

 ذكرتها تية والرون الأسؤبش المتعلقةالقضایا  ضبع فيبا والنیابة العامة وج یتم تبلیغ

إبلاغ النیابة یجب ": الهوبق الأولىة رـالفق يف الحصر لن على سبیوالقان سنف نم 260 المادة

ویكون أیضا وجوبیا في حمایة  .... " الجلسةتاریخ  لقب لأیام على الأق) 10(ة رالعامة عش

لواجبات والتي ناقص الأهلیة والأهلیة یقصد منها صلاحیة الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل ا

وأیضا یمكنها طلب تعیین مقدم في حالة عدم وجود ولي أو وصي، وطلب ، تكتسب منذ المیلاد

  .1قصي الأهلیة ترفض الدعوىالحجر، أما إذا كانت الدعاوي لا تتعلق بحمایة نا

أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة ) 10(عشرة یكون وجوبیا  إبلاغ النیابة العامة بالملف

لإبداء رأیها دون أن تنحاز لأحد الأطراف، وهو ما كرسته المحكمة العلیا في معظم قراراتها، وفي 

طلاعها بالملف من قبل القاضي على الملف في حالة التدخل الإجباري فإن أو إعدم إبلاغها  حالة

  .باطلاالحكم الصادر في الدعوى یعد 

ثم فإن القضاء بما یخالف ومن ، إبلاغ النائب العام بالقضایا المتعلقة بالأشخاص یتوجب

نقض القرار ستوجب وی اختراقا لإجراء جوهري،و انتهاك لقاعدة من قواعد النظام العام  ذلك یعد

   2.فیه المطعون

                                                           

  .23بن ناصر جابر، المرجع السابق، ص  -  1

 .60جروني فایزة، المرجع السابق، ص  -  2
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  ملخص الفصل الأول

التعرف على ماهیة النیابة من خلال  من ما سبق وما تم التطرق إلیه في هذا الفصل 

إلى مركزها في قضایا شؤون الأسرة التطور التاریخي وخصائصها واختصاصاتها مرورا ب العامة

كونها هي  قد قام بتنظیم دقیق للأسرةأن المشرع یتبین جلیا كطرف أصلي وكطرف منضم، 

في  والانحراف التشتت منووفر لها سبل الحمایة والأمن لحفظها  الخلیة الأساسیة في المجتمع

 أصلي طرفكالإجرائیة  الرابطة في طرفاالنیابة العامة  باعتبارو  ،الجزائري الأسرة قانونإطار 

، الدفاع أو الادعاءوجهتي  طریق عن علیه المدعى أو المدعى القانون صفةمنحها  الدعوى في

وإنما  خاصةته المصلحل النزاعأو  الخصومة في طرفا باعتباره یتصرف لا العامة النیابة فعضو

  .ا لما تقتضیه المصلحة العامةوفق

 مكرر 3 المادة في المشرع نصحیث  الأسرة شؤون قضایا في النیابة العامة دورو  ولإبراز مركز

 طریق عن علیه والمدعي المدعي صفة وتعطیها الدعوى، في أصلیا طرفا العامة النیابة أن على

 تحریك في القانون منحها التي السلطة إلى بالإضافة أصلیا، طرفا باعتبارها الدفاع أو الإدعاء

 منظما طرفا فتكون رأیها تبدي أن للنیابة ویمكن بالأسرة، المتعلقة الجرائم في العمومیة الدعوى

   .إختیاریا أو إجباریا تدخلها ویكون

 تحت قرار الزواج عقد إثبات لكیفیة توضیحك یالالع المحكمة عن صدر ارــــــالإط هذا وفي

 ادةهش سماع وزـــــــــیج هأن علیه المستقر من هأن"  فحواه ،17/03/1998 بتاریخ 188707 مرقـ

 الزواج واقعة أكدوا بشهود أتت المستأنفة تبین أن والطلاق ومتى الزواج قضایا في الأقارب

 بإثبات همبقضائ الموضوع قضاة عنف وشهود وصداق ولي نم الزواج نأركا شهادتهم في ینمبین

 صحیح طبقوا المتوفى رــــــــالآخ الزوج ةـــــــوورث أحدهما نــــــم أو ،نالزوجی من العرفي الزواج

 1 الأسرة من قانون 22 المادة ولاسیما نالقانو 

                                                           

، 02 عدد، مجلة المحكمة العلیا، 17/03/1998:، بتاریخ188707: المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقـ -  1

  340.ص
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  :الثاني الفصل

قضایا  في العامة النیابة تدخل مجالات

وآثارها الأسرة شؤون



 الفصل الثاني  مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شون الأسرة وآثارها
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الأسرة  قضایا شؤون في العامة النیابة مجالات تدخل :الفصل الثاني

  وآثارها

 في تدخلها طبیعة خلال من العامة النیابة موضوع إلىتم التطرق  الأول الفصل في

 إذا الشأن هو كما أصلیا، وطرفا خصماكونها  حیث من وذلك الأسرة،القضایا المتعلقة بشؤون 

  . الدعوى برفع ، وذلك أثناء قیامهاالأسرة قضایا في ماضمن طرفا كانت

فإن  شؤون الأسرةالمتعلقة بقضایا التدخلها في من حیث مرکز النیابة بالمقابل فإن ولكن 

لذلك سوف نتحدث في الفصل الثاني إلى مجالات تدخل النیابة العامة  آثار،یترتب علیه عدة ذلك 

والآثار المترتبة على تدخلها في القضایا المتعلقة  ،)المبحث الأول(في قضایا شؤون الأسرة في 

  ).المبحث الثاني(بالأسرة في 

  

  الأسرة قضایا شؤون في العامة النیابة تدخل مجال: الأول المبحث
  

 تدخلها خلال من یتجلى ما وذلك الأسرة، مسائل في كبیر دور العامة للنیابة المشرع أعطى

 تطبیق على والسهر بتكوینها، المساس وعدم الأسرة، كیان حمایة على للوقوف كثیرة قضایا في

 قضایا شؤون الأسرة: المبحث هذا في إلیه نتطرقو  سنعالجه ما وهذا، وتحقیق العدالة القانون،

  ).الثاني المطلب( مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة ،)المطلب الأول(

   الأسرة شؤون بقضایا المقصود :لالأو المطلب

، من مشكلات عترضهاییمكن أن  وماالجوانب التي تعنى بها قضایا شؤون الأسرة،  لمعرفة

قضایا شؤون  نقوم بتعریفستؤدي بسببها إلى حدوث نزاعات، قد تصل إلى أروقة القضاء، قد 

باعتبارها الخلیة  ةالأسر قضایا شؤون  مجالالتعرف على ، ثم )الفرع الأول(من خلال  الأسرة

)الثانيالفرع (، وهذا من خلال الأساسیة في تكوین المجتمع 
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  تعریف قضایا شؤون الأسرة: الفرع الأول

الإنسان عن غیره من الصفات  یقصد بقضایا شؤون الأسرة أنها مجموع ما یتمیز به

الطبیعیة أو العائلیة التي رتب القانون علیها آثارا في حیاته الاجتماعیة، سواء كان الشخص ذكرا أو 

أنثى، زوجا أو أرملا، وعن جمیع العلاقات الأسریة الناجمة عن طریق الزواج، أو القرابة، أو 

للإنسان، سواء كان یتمتع بأهلیة تامة، أو المصاهرة، أو النسب، ومهما كانت الشخصیة القانونیة 

من قانون  423المادة  ولقد نصت. 1ناقصة، لصغر السن، أو حدوث أحد عوارض الأهلیة له

 .أهم هذه القضایا التي یختص بها قسم شؤون الأسرة على والإداریةالإجراءات المدنیة 

كذا المرتبطة بنظام الأسرة، وتشمل المسائل المتعلقة بالحالة المدنیة للأشخاص، وأهلیتهم، و 

  .كالخطبة والزواج، وما ینجم عنه من آثار قانونیة سواء سابقة أو لاحقة لها

  :بالنسبة للمسائل المرتبطة بالأسرة، فهي على وجهین

غیر النزاعیة، والتي تنظم العلاقات العامة للحیاة الزوجیة، وبناء الأسرة والمبنیة على  القضایا -

حقوق وواجبات كل من الزوجین اتجاه الآخر، واتجاه الأبناء، إذ تدخل طائفة منها في قسم 

  .المعاملات والعلاقات العائلیة التي هي في الأصل غیر نزاعیة

النزاعیة، فهي التي لها صلة بالشق الإجرائي لموضوع الدعاوى أما الثانیة ونعني بها المسائل  -

، بدء من الزوجین إلى الأصول، فالفروع، 2التي تتعلق بالنزاعات الناشئة بین أفراد الأسرة الواحدة

وهذه النزاعات تنشأ لغرض تسویة حالات معینة، كما هو الشأن بالنسبة للمیراث، خاصة إذا كانت 

كثیرة، وورثة كثیرین، فالأمر قد یحتاج إلى ذوي الاختصاص، سواء على التركة تتناول عناصر 

، وكذلك قضایا 3مستوى الجانب الشرعي أو القانوني، فبدون ذلك لا یمكن الوصول إلى نتیجة

  .النسب وما تطرحه من إشكالات

                                                           

، ص 2010والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة حسین فریجة، المبادئ الأساسیة لقانون الإجراءات المدنیة  -  1

169.  

إسماعیل شیخ، دور النیابة في المسائل المتعلقة بالأسرة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر،  -  2

  . 10، 9، ص 2006/2005

  .10، 9إسماعیل شیخ، المرجع السابق، ص  -  3
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  مجال قضایا شؤون الأسرة: الفرع الثاني

شرع الجزائري ضمن أحكام قانون الأسرة قضایا شؤون الأسرة عدیدة ومتنوعة، تناولها الم

، 2الحالة المدنیة ، وقانون1لقوانین الخاصة، كقانون الجنسیةا وكذلك ضمن بعض ،84/11رقم 

  :وسنتعرض خلال الفقرات التالیة

  في قانون الأسرة: أولا

لقد تعرض المشرع الجزائري إلى كافة المواضیع التي تهم حیاة الأسر الجزائریة، وجمیع  

العلاقات التي تنشأ بین أفراد الأسرة الواحدة، بصفة شاملة ضمن أحكام قانون الأسرة، إذ نص في 

تخضع جمیع العلاقات بین أفراد الأسرة الواحدة لأحكام هذا «: المادة الأولى منه على ما یلي

والدارس لقانون الأسرة . . ».القانون، وتتكون الأسرة من أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة والقرابة

: مادة خصصها المشرع، وعالجها بحسب المواضیع التالیة 224الجزائري، یجده یحتوي على 

الكتاب . 80إلى  74كل ما یتعلق بالزواج وما ینتج عنه من آثار في المواد من : الكتاب الأول

 44القضایا الخاصة بالنیابة الشرعیة یشمل كلا من أحكام الولایة، الوصایة، التقدیم، ضمن : الثاني

فیه كل من أحكام عامة الأحكام الخاصة بالمیراث ویدخل : الكتاب الثالث. 125إلى  81مادة، من 

من ض. 183إلى  126مادة، من  57موانع الإرث، أصناف الورثة، وأنصبتهم، ضمن للمیراث، و 

إلى  184الأحكام الخاصة بالتبرعات وهي الوصیة، الهبة، الوقف من : مادة الكتاب الرابع 40

وعلیه، فإن قانون الأسرة جاء شاملا لكل المواضیع كالخطبة والزواج، والموانع التي تحول . 224

لزوجة، دون انعقاده، حقوق وواجبات الزوجین، النسب، انحلال الزواج بإرادة الزوج أو بطلب من ا

                                                           

 21ج ر عدد . یتعلق بالحالة المدنیة 1970فبرایر سنة  19الموافق  1389ذي الحجة عام  13مؤرخ في  70/20رقم أمر -  1

  .م1970فبرایر سنة  27ه الموافق 1389ذي الحجة عام  21الصادر في 

ج ر عدد . یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة 1970 دیسمبر 15الموافق  1390شوال عام  17مؤرخ في  86/70أمر رقم  - 2

 18مؤرخ في  05/01المعدل والمتمم بالأمر رقم . م 1970دیسمبر سنة  18ه الموافق 1390شوال عام  20الصادر في  105

فبرایر سنة  27ه الموافق  1426محرم عام  18الصادر في  15، ج ر عدد 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام 

  .م 2005
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التطلیق، الخلع، الطلاق بالتراضي، العدة، الحضانة، النفقة، النزاع في متاع البیت، الحجر، الولایة، 

  . 1الوصایة، التقدیم، الكفالة، المفقود، الغائب، المیراث، الوصیة، الهبة، الوقف

  في قانون الحالة المدنیة: ثانیا

فقط، بل تمتد لتشمل حمایة نظام  11_84م ققضایا شؤون الأسرة لا تنحصر في قانون ر  

الحالة المدنیة الذي یضبط الوقائع المدنیة لأفراد الأسرة، والأرضیة التي یقوم على أساسها تحدید 

لذلك نجد بعض القضایا منصوص علیها  2هویتها باعتبارها مظهرا من مظاهر الشخصیة القانونیة

وهي تقدیم  70/20الأمر رقم  من 49و 48 في قانون الحالة المدنیة، مثل ما نصت علیه المادتین

طلبات بطلان الزواج عندما یكون باطلا بطلانا مطلقا، طلب تصحیح عقود الحالة المدنیة، 

   .3التصریح بوفاة كل جزائري فقد في الخارج

منح المشرع الجزائري النیابة العامة الحق في تقدیم طلبات بطلان الزواج عندما یكون باطلا بطلانا  

العام، أو إذا كانت  ، أو إذا ارتكبت فاحشة تمس بالنظام4ا، إذا كان أحد الزوجین غیر بالغمطلق

البیانات الأساسیة الواردة في العقد مزورة أو في غیر محلها، حتى ولو كان العقد في حد ذاته 

المتعلق بالحالة المدنیة، كما یمكنها طلب  70/20من الأمر رقم 46صحیحا حسب نص المادة 

لداعي النظام العام ویمكن التصریح من نفس الأمر،  49، طبقا للمادة تصحیح عقود الحالة المدنیة

                                                           

  .المرجع السابق ،05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،84/11قانون رقم  -  1

أحمد البنوضي، دور النیابة العامة في قضایا الأسرة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، وحدة  -  2

- 2005كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة عبد الملك، طنجة، المغرب،  والمقارن،التكوین والبحث في قانون الأسرة المغربي 

  .8ص  ،2006

یجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنیین «: المتعلق بالحالة المدنیة على أنه 70/20من الأمر رقم  48نصت المادة  -  3

ي في سجلات الحالة المدنیة ویشار إلیه في هامش العقد المقرر أو من قبل النائب العام لداعي النظام العام ویسجل المقرر النهائ

یجوز القیام بتصحیح عقود الحالة المدنیة أو المقررات القضائیة المتعلقة بها بناء «: أیضا على أنه 49كما نصت المادة . ».إبطاله

إن . لمكان الذي حرر أو سجل فیه العقدعلى عریضة وكیل الدولة بدون نفقة بمجرد حكم یصدره رئیس محكمة الدائرة القضائیة ل

رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا بإصدار حكم بتصحیح عقد أو مقرر قضائي یختص أیضا بالأمر بتصحیح جمیع العقود التي 

  .، »هتتشتمل على الغلطة أو تتضمن الإغفال الأصلي حتى ولو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصا

یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد أو «: انون الأسرة الجزائري على أنهمن ق 32نصت المادة  - 4

  10... إذا ختل ركن من أركانه
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قضائیا بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو الخارج، بناء على طلب وكیل الجمهوریة والأطراف 

  .89المعنیة طبقا للمادة 

التحقیق بواسطة هذا الأخیر إلى إذا كان الطلب غیر صادر عن وكیل الجمهوریة، یحال بعد 

  .70/201 من الأمر رقم 90المحكمة المختصة طبقا للمادة 

إذا ظهر الشخص الذي صرح بوفاته «: على أنهفقد نصت من نفس الأمر  94المادة  أما

 إبطالقضائیا مرة أخرى في وقت لاحق لحكم التصریح بالوفاة، فیتابع وكیل الجمهوریة أو كل معني 

  .».وما یلیها 46الحكم ضمن الأشكال المنصوص علیها في المواد 

  في قانون الجنسیة الجزائریة: ثالثا

من  40إلى  31، نجد في المواد من 86/70 من بین القضایا التي نص علیها قانون رقم

، حیث تتكفل هذه المواد بمعالجة مواضیع إثبات الجنسیة 36و 13القانون، والمادتین  نفس

  .والمنازعات إلي یمكن أن تطرح بشأنها

 01/05من هذا القانون المعدل بموجب الأمر رقم  40إلى  31لقد تضمنت المواد من 

إذ أنه یتحمل الإثبات في قضایا الجنسیة كل شخص  منازعات،عنها من  وما ینجمإثبات الجنسیة 

آخر بأنه یحمل أو لا سواء كان بواسطة الدعوى أو عن طریق الدفع، یدعي هو نفسه أو شخص 

یتم سحب «: جاء مضمونها الفقرتین الثانیة والثالثة التي 13یحمل الجنسیة الجزائریة طبقا للمادة 

المعني بالأمر الذي تم  الجنسیة في نفس الأشكال التي تم فیها منح التجنس، غیر أنه بإمكان

عندما تكون صحة العقود . 2بالسحبإعلامه قانونیا أن یقدم وثائق ومذكرات بعد شهرین من إعلامه 

المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسیة متوقفة على حیازة المعني بالأمر لصفة الجزائري، فإن صحة 

  . ».الجزائریةهذه العقود لا یمكن الطعن فیها بحجة أن المعني بالأمر لم یكتسب الجنسیة 

                                                           

یبطل الزواج اذا اشتمل على مانع أو شرط أو یتنافى و مقتضیات « : من قانون الأسرة الجزائري على أنه 32نصت المادة  -  1

  ..» أو إذا اختل ركن من أركانه العقد

عندما یكون الطلب غیر صادر عن وكیل الجمهوریة یحال >> من قانون الحالة المدنیة الجزائري علي  90نصت المادة  -  2

  >>بواسطة التحقیق بواسطة هذا الأخیر إلى المحكمة 
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  الأسرة مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون: الثاني المطلب

 الزواج قضایا في من خلال تدخلها ذلك ویتضح الأسرة قانون في مهم دور العامة للنیابة

جعل النیابة العامة فاعلا أساسیا في قضایا الأسرة ویتضح ذلك من خلال الدور  والطلاق بهدف

  .الذي تقوم به في القضایا المتعلقة بالزواج وقضایا الطلاق

، ) الأول الفرع( الزواج قضایا في في تدخلها: المطلب هذاسنعالجه في فرعي  ما وهذا 

  ).الثاني الفرع( الطلاق قضایا في وتدخلها

  والطلاق بالزواج القضایا المتعلقة في العامة النیابة تدخل: الفرع الأول

  الزواج  العامة في قضایا تدخل النیابة: أولا

 ونظرا لتقدیس مكانتهفي حمایة الرابطة الزوجیة، بإعتباره ذو أهمیة كبیرة عقد الزواج 

  .أحاطه المشرع الجزائري بجملة من الضوابط والمقومات التي تمكن من خلالها إرساء معالمه

وفي ذلك فإن النیابة العامة تقوم بدور مهم في قیام الرابطة الزوجیة، عند إبرام عقد الزواج 

  ، في فقرتها الثانیة على أنه)أ.ق(من  22تنص المادة  الإطارأو أثناء سریانه، ففي هذا 

وتكون  ،1"یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة" 

 2.الحالة عندما لا یكون عقد الزواج مسجلا بسجل عقود الزواج بالحالة المدنیةفي هذه 

 أو الزوج أنه بإمكان كما المدنیة، الحالة ضابط أمام أو موثق أمام العقد هذا إبرام فهنا یتم

 نصت ما وهذا ،3قضائي حكم بموجب المختص القاضي أمام الزواجهذا  إثباتب مطالبةال الزوجة

 تسجله عدم حالة وفي المدنیة، الحالة بمستخرج من سجل الزواج یثبت" ج،.أ.ق 22 المادة علیه

  ".قضائي بحكم یثبت

                                                           

  :المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم ،1984/06/09المؤرخ في 11/84: القانون رقم -  1

  .2005/02/27: المؤرخ في 05/02

  .54فائزة جروني، مرجع سابق، ص  -  2

  .30، المرجع السابق، ص)والطلاقالزواج (یوسف دلاندة، دلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة  -  3
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: بتاریخ 55706: رقم والذي كرست فیه ذلك تحت العلیا لمحكمةل في قرارو 

 وفي حالة المدنیة الحالة من سجل بمستخرج الزواج یثبت أنه قانونا المقرر من أنه 11/12/1989

   یثبت تسجیله عدم

 التسبیب بعدم فیه المطعون القرار على النعي فإن ثم ومن للقانون، وفقا أركانه توافرت إذا بحكم

  .محله غیر في القانوني الأساس وانعدام

 الزواج، وجود بعدم قضى لما القضائي المجلس أن-الحال قضیة في-ثابتا كان ولما

  .1صحیحا تطبیقا القانون وطبق صواب على كان إثباته لعدم الطاعنة دعوى ورفض

 العرفي، بالزواج یعرف ما وهو المدنیة الحالة بسجلات مسجلا الزواج یكنوفي حالة ما لم 

 أو الحكم منطوق تسجیل على تعمل أن العامة للنیابة لابد فهنا الرسمیة عنصر فیه إختل الذي

 ،2المحكمة رئیس من أو الشخصیة الأحوال قاضي من صدر الذي المدنیة الحالة بسجلات الأمر

 بسعي المدنیة الحلة في الزواج تثبیت حكم تسجیل یجب" ج.أ.ق 22/2المادة  لنص وهذا طبقا

  ".العامة النیابة من

  الطلاق قضایا العامة في تدخل النیابة: ثانیا

 قضایا جمیع في أصلیا طرفاتعد الذكر  مكرر سالفة 3 لمادةوطبقا ل العامة النیابة إن

 في المدعي علىیتوجب  هج، بأن.ا.م.ا.ق 428 المادة نص في المشرع أوردقد الأسرة، و  شؤون

 المدعي بالدعوى المعنیة الأطراف باقي تبلیغ إلى یسعى أن زوجة أو زوجا كان أیا الطلاق دعوى

 بإمكان أیضا كما ،3القانونیة حقوقه عن للمجتمع، ومدافعة ممثلة باعتبارها العامة والنیابة علیه

المحضر القضائي، وإما عن  طریق عن الطلاق إما عریضة من نسخة العامة النیابة تبلیغ المدعي

  .4طریق أمانة الضبط

                                                           
  1، المجلة القضائیة، عدد11/02/1989بتاریخ  55706رقم  الشخصیة قرارالمحكمة العلیا، غرفة الأحول  -  1

  .1997لسنة  

  .54جروني فائزة، المرجع السابق، ص -  2

  .602 ،601ص ،2008 الجزائر، الهدى، دار والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون شرح سنقوقة، سائح- -   3

  .178ص ،2013 الجزائر، هومة، دار الجدیدة، المدنیة الإجراءات قانون في تحلیلیة أبحاث سعد، العزیز عبد -  4
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" بقولها 09/05/1988 بتاریخ ،49283 لها رقم قرار في العلیا المحكمة كرست وقد

 یتعلق النزاع أن أنه رغم منها یتبین فإنه حولها، فیه المطعون والقرار القضیة، ملف إلى بالرجوع

   الذي العام، بالنظام جوهریة لإجراءات خرقا یعد مما العام، النائب إلى یبلغ لم الملف فإن بالطلاق،

 في تتدخل بل الحد، هذا عند العامة النیابة دور یتوقف لا و.1"للنقض فیه المطعون القرار یعرض

  .2العام بالنظام یتعلق لكونه الخلع، أو التطلیق كان سواء الزوجیة الرابطة إنحلال حالات جمیع

" : بقولها 09/05/1988 :بتاریخ 49283: لمحكمة العلیا رقمل آخر في قراركذلك 

النزاع  ملف القضیة، والقرار المطعون فیه الصادر حولها، فإنه یتبین منها أنه رغم أنبالرجوع إلى 

خرقا لإجراءات جوهریة تتعلق بالنظام  یتعلق بالطلاق، فإن الملف لم یبلغ إلى النائب العام، مما یعد

   ."ي یعرض القرار المطعون فیه للنقضالعام، الذ
  

  بالمیراثتدخلها في القضایا المتعلقة : أولا

وذلك ما یتجلى في من القضایا التي تلعب النیابة العامة فیها دورا مهما، قضایا المیراث 

حالة وجود ورثة قاصرین للشخص المتوفي سواء في حالة وفاة الولي أو الوصیة، وهذا ما جاءت به 

بة في حالة عدم وجود ولي أو وصي یجوز لمن له مصلحة أو للنیا)" ج.أ.ق(من  182المادة 

  .... العامة أن یتقدم إلى المحكمة بطلب تصفیة التركة وبتعیین مقدم

عن  أي المختصة المحكمة أمام الدعوى برفعتكون  القسمةأن والملاحظ من نص المادة 

 المحكمة إلى یتقدم أنب وذلك قانونیة مصلحة له من أو العامة لنیابةمن طرف االقضاء  طریق

   .3وصي أو ولي وجود عدم حالة في مقدم وتعیین التركة قسمة بطلب

                                                           

، 2007 ،2 العدد العلیا، المحكمة مجلة ،09/05/1988 بتاریخ ،49283رقم قرار الشخصیة، الأحوال غرفة العلیا، المحكمة -  1

  .46ص

  .55ص السابق، المرجع فائزة، جروني -  2

  .222عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، المرجع السابق، ص  -  3
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 22/12/1992 بتاریخ 84551 رقم العلیا، المحكمة قرار الخصوص هذا في صدر وقد

 ولم القاصر، بحق الإجحاف عدم لضمان العدالة إشراف تحت تقع لم الدعوى، موضوع القسمة أن

نقض وإبطال القرار  یتعین تحترم الإجراء الخاص بإطلاع النیابة العامة على القضیة، وبذلك

  1"المطعون فیه

ومما سبق یمكن أن نلاحظ أنه یمكن أن یكون الورثة راشدون ولیس فیهم من هو فاقد أو 

ناقص الأهلیة، ویمكن أن یكون بینهم وارث قاصر، وعلیه فإذا كانوا كلهم راشدین ویملكون التركة 

یتها بصفة ودیة وحسب الفریضة ملكیة شائعة فإن لهم الحریة في أن یتولوا قسمة التركة وتصف

الشرعیة، وفي إطار ما ورد النص علیه في القانون المدني مما یتعلق بالملكیة المشاعة، وإن كان 

، 2بینهم قاصر أو عدة ورثة قصر فإنه یجب أن تكون قسمة التركة بین الورثة عن طریق القضاء

اشدین وممثلي القاصرین الحق في أن ویمثل القاصر ولیه أو وصیه، ویكون لكل واحد من الورثة الر 

  .3یطلب قسمة التركة وتصفیتها عن طریق دعوى قضائیة

لمن له مصلحة قانونیة أو للنیابة العامة أن و یجوز في حالة عدم وجود ولي أو وصي للقاصر 

یتقدم إلى المحكمة بطلب قسمة التركة، وبتعیین مقدم لیتولى رعایة أموال القاصر مما نابه من 

أموال التركة وبعد أن ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة فإنه یجوز للقاضي رئیس المحكمة المختصة 

ذ من الإجراءات والتدابیر ما یحافظ به على سلامة قبل الفصل في الدعوى قسمة التركة أن یتخ

  .4التركة

  تدخل النیابة العامة في قضایا النیابة الشرعیة: ثانیا

  

                                                           

، 1995، 1 ، مجلة المحكمة العلیا العدد22/12/1992، بتاریخ 84551: غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم المحكمة العلیا، -  1

  .117ص

  .222 الابتدائیة، المرجع السابق، ص شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم ممارسة دعاوىعبد العزیز سعد، إجراءات  -  2

  .222 ،221 عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص -  3

  .222المرجع نفسه، ص  -  4
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إن في الحدیث عن دور النیابة العامة وتدخلها في قضایا النیابة الشرعیة والمتمثلة في 

تي لابد من اتخاذها لتكون الخ، نكون أمام مجموعة من الإجراءات ال... الحجر، والتقدیم والكفالة

فیها أي  هاته الأخیرة صحیحة في جانبها القانوني مما ینتج عنه عدة اعتبارات ونتائج لو اختل

شرط إجرائي فإنه یترتب عنه البطلان مما یؤكد الدور الفعال الذي تقوم به النیابة العامة في مثل 

 :هذه القضایا والتي سنتناولها كالآتي

  :النیابة العامة في القضایا المتعلقة بتعیین المقدم أو القیم تدخل - أ

المقدم هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو ) " أ.ق(من  99المادة تعرف 

وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو من له مصلحة أو من 

هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على  ویسمى القیم بأنه ،1"النیابة العامة 

من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها، وذلك بناء على طلب من له مصلحة، أو بناء على طلب ممثل 

  .2النیابة العامة

لا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز " من نفس القانون 42والمادة 

3 ."أو جنون لصغر في السن، أو عتھ،
  

 أو سفیه أو معتوه أو مجنون كان إذا الرشد سن بالغ ىج، عل.أ.ق 151 المادة تحدثت كما

4الحجر یطلب أن له یمكن الحالة فبهذه الرشد، سن بلوغه بعد الحالات هذه علیه طرأت
.  

                                                           

المؤرخ  05/02 :المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم ،09/06/1984المؤرخ في  84/11: القانون رقم -   1

  .27/02/2005في 

  .113عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص -  2

  .ومتمم معدل المدني، قانون یتضمن ،1975سبتمبر 26 الموافق ،1395 عام رمضان 20 في مؤرخ 58-75 رقم أمر -  3

  .254ص  ،2011طبعة ، الجزائر، بیارالأ، منشورات تانه، القضاءمن منظور الفقه و  قضایا شؤون الأسرة تقیة، الفتاح عبد -  4



 الفصل الثاني        مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شون الأسرة وآثارها

 

44 
  

- 07وما بعدها من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم  42إلى أحكام المواد  وبالعودة

ها، وتنص على أن یخضع فاقد و نجد أنها تنص على بیان الأشخاص فاقدي الأهلیة أو ناقص 05،1

  2.الأهلیة وناقصوها لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة ضمن الشروط والقواعد المقررة في القانون

قانون الإجراءات المدنیة الجدید نجد  من 471و 470 ،469ومن خلال ما ورد في المواد 

ا تنص على أن تعیین المقدم یكون تبعا لتقدیم طلب في شكل عریضة من قبل أحد الأشخاص أنه

المؤهلین لهذا الغرض حسب قانون الأسرة، أو على شكل طلب تقدمه النیابة العامة، ثم یعین 

شخصا آخر  القاضي طبقا لقانون الأسرة مقدما من بین أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك یعین

یجب في جمیع الأحوال أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون القاصر، وقادرا على حمایة یختاره، و 

 3.مصالحه ویكون هذا التعیین بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضائه

ومن خلال الإجراءات السابقة یتضح دور النیابة العامة في تعیین المقدم الذي یتم بواسطة حكم 

أو الوصي، وتتمثل مهمته في إدارة شؤون عدیم الأهلیة كالطفل غیر قضائي، بشرط أن ینعدم الولي 

الممیز أو من كان مصابا بعارض كالجنون أو العته أو ناقص الأهلیة، كالطفل الممیز غیر 

المرشد، وكذا على السفیه وذو الغفلة اللذان بلغا سن الرشد بناء على طلب أحد أقاربه أو من له 

  4.ةمصلحة أو من النیابة العام

  :النیابة العامة في القضایا المتعلقة بالحجر تدخل- ب

كل شخص بلغ سن الرشد وهو یتمتع بقواه العقلیة، ولم  "أن  )م.ق(من  40المادة وضحت 

تسعة عشر ) 19(یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لممارسة حقوقه المدنیة، ویكون سن الرشد ببلوغ 

                                                           

، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20، المؤرخ في 75/58 الأمر رقم -1

   .2007مایو  13المؤرخ في  07/05بالأمر والمتمم

  .113عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص -2

  .113عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص - 3

  .167،صه نفس عالمرج- 4
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قه القانون أیضا على أنه لا یكون أهلا لمباشرة حقو من نفس  42تنص المادة كما سنة كاملة، 

  3.لصغر في السن، أو كان معتوها أو مجنوناالمدنیة من كان فاقد التمییز 

من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفیه، أو طرأت علیه هذه الحالات بعد رشده 

من له مصلحة أو من  بناء على طلب من أحد الأقارب، أویكون الحجر و یمكن أن یحجر علیه، 

  .)أ.ق(وما بعدها من  101لمادة ، وهذا ما بینته االنیابة العامة

یكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو "  على أنه) أ.ق(من  102المادة وقد أكدت 

 وفي هذا السیاق فإن النیابة العامة تتمتع بصلاحیة "ممن له مصلحة في ذلك أو من النیابة العامة 

لحفاظ على المصالح الشخصیة والمادیة للمحجور، ومراعاة لنفس المصلحة فیمكن للنیابة واسعة ل

من حالات عوارض الأهلیة ثبوت واحدة حالة  وفي ،العامة تقدیم طلب لرفع الحجر إذا كان السبب

الذي من أجله  على المحكمة أن تقرر الحجر على الشخص المعني بالأمرفیتوجب المذكورة أعلاه 

في هذه الحالة تتدخل وهي توقیع الحجر علیه تقوم بتم توقیع الحجر قد انتفى وزال، فالنیابة العامة 

  .لضمان مصلحة المحجور علیه وحمایته من نفسه ومن الغیر

  : النیابة العامة في القضایا المتعلقة بالمفقود والغائب تدخل-ج

المفقود هو "  :حیث نصت) أ.ق(من  109لقد أورد المشرع تعریفا للمفقود في المادة 

، والمادة "حیاته أو موته ولا یعتبر مفقودا إلا بحكم الشخص الغائب الذي لا یعرف مكانه ولا یعرف

الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل " تعرف الغائب بأنه  من نفس القانون 110

ته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غیابه في ضرر الغیر یعتبر إقام

، یقصد بالمفقود هو الشخص الغائب الذي لا یعرف مكانه ولا یعرف من حیاته أو موته، "كالمفقود

السالفة الذكر أما الغائب فهو الذي منعته  109ولا یعتبر مفقودا إلا بحكم حسب ما ورد في المادة 

وتسبب  قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة وكیل لمدة سنةظروف 

  ؟.غیابه في ضرر للغیر
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على أنه یمكن الحكم بوفاة المفقود في ) أ.ق(من  114و 113كما ورد في المادتین 

التي تغلب الحروب والحالات الاستثنائیة بعد مضي أربع سنوات، وذلك بعد التحري، وفي الحالات 

فیها السلامة یفوض الأمر إلى القاضي في تقدیر المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات، ویصدر 

الحكم بموت الغائب المفقود بناء على طلب من أحد ورثة المفقود، أو من له مصلحة، أو من ممثل 

ن النظام العام، ، خاصة وأن هذه المسألة متعلقة بحالة الأشخاص وأهلیتهم، وهي م1النیابة العامة

، حیث في حالة 2وهذا قصد الفصل في أموال المفقود أو الغائب، حتى لا تتعرض للنهب أو الضیاع

انعدام ورثة المفقود وذوي المصلحة، تقوم النیابة العامة بطلب الحكم بالفقدان وذلك حفاظا على 

  3.أموال المفقود من جهة، وحفاظا على الصالح العام من جهة اخرى

  :النیابة العامة في القضایا المتعلقة بالكفالة لتدخ-د

الكفالة التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة  أن) أ.ق(من  116المادة عرفت 

وتربیة ورعایة قیام الأب بابنه، وتتم بعقد شرعي یخول للكافل الولایة القانونیة، وجمیع المنح العائلیة 

الولد الأصلي، ویدیر الكافل أموال المكفول المكتسبة من الإرث والهبة أو  والدراسیة التي یتمتع بها

من نفس القانون بأن الولد المكفول یكون إما  119الوصیة لصالح الولد المكفول، ثم تضیف المادة 

  4.مجهول النسب أو معلوم النسب

خلال أن من في قضایا الكفالة، ویتضح ذلك  مهمجد  دورلها النیابة العامة فوعلیه 

، یقوم قاضي شؤون الأسرة، بالتأكد من 5في طلب الكفالة وإسنادها لكافلها بتأن تالمحكمة قبل 

                                                           

  .173عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  -1

  .56فائزة جروني، مرجع سابق، ص  -2

  .83غلام االله زهیرة، مرجع سابق، ص  -3

  .57فائزة جروني، مرجع سابق، ص -4

  .57المرجع نفسه، ص  -5
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وبعد بعد أخذ رأي النیابة العامة  لطالبها وإسناد الكفالةعدم توفر الشروط المتعلقة بالكفالة،  توفر أو

 .2مؤهلا لها 1أخذ كل إجراءات البحث والتحقیق من كون طالب الكفالة

أن ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادیة، ویتم  یجب

 496نصت المادة  ، وهذاالفصل في الدعوى في جلسة سریة بعد سماع طلبات ممثل النیابة العامة

  .3من قانون الإجراءات المدنیة

ب دعوى یرفعها بموجأمر طلب إلغاء الكفالة أو طلب التخلي عنها یجب أن یكون ومنه 

المعني وفقا لقواعد الإجراءات العادیة المقررة لرفع الدعوى، ویتعین على قاضي قسم شؤون الأسرة 

أن یفصل في هذه الدعوى في جلسة سریة، حیث لا یحضر هذه الجلسة سوى الأطراف ومحاموهم 

إلا بحضوره، وبعد  وممثل النیابة العامة، الذي لا تنعقد الجلسة إلا بحضوره، ولا یصدر حكم عادة

لإلغاء إذا لیعیب الحكم ویمكن أن یعرضه و سماع طلباته الشفهیة أو الكتابیة باعتباره طرفا أصلیا 

  4.وعدم حضور جلسة الفصل في الطلب إهمالهن فیه وذلك بسبب وقع الطع

  تدخل النیابة العامة في الطعن والاستئناف: الثالث الفرع

لنیابة العامة الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم والطعن بكافة الوسائل تستأنف ا

  .القانونیة حسب ما یقرره القانون

                                                                  طرق الطعن العادیة: أولا

 النزاع،القاعدة هو أنه عادة ما تنتهي الخصومات في قضایا الأسرة بصدور أحكام فاصلة في 

                                                           

  .164عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  -1

  .57فائزة جروني، مرجع سابق، ص -2

  .164سعد، مرجع سابق، صعبد العزیز  -3

  . 165،164المرجع نفسه، ص  -4



 الفصل الثاني        مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شون الأسرة وآثارها

 

48 
  

تعتبر الأحكام الخاتمة الطبیعیة للتقاضي، ولا یبقى إلا تنفیذ هذه الأحكام بعد السماح  ولذلك

  1.للمحكوم علیه بممارسة حقه في الطعن فیها

أعطى للنیابة العامة باعتبارها طرفا أصلیا  وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن المشرع قد

عادیة، فالطریقان الغیر الاستئناف، طرق الطعن العادیة و في قضایا الأسرة كل طرق الطعن و 

في المعارضة والاستئناف، فالمعارضة هي طریق عادي في الأحكام الغیابیة وهذا  العادیان یتمثلان

 أماكام تصدر حضوریة في حق النیابة العامة، لا یحدث بالنسبة للنیابة العامة لأن كل الأح

  .2إذا كان الحكم حضوریافیتم الاستئناف أمام المجلس القضائي 

  طرق الطعن الغیر عادیة: ثانیا

طرق الغیر عادیة المخولة للنیابة العامة في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر تتمثل ال

إذ تستطیع النیابة العامة الطعن في الحكم الذي یفصل بالطلاق بتراضي الزوجین بداعي عدم إثبات 

أو الدفاع،  ءالادعاالطرفین ادعاءاتهما، كون النیابة العامة طرفا أصلیا في الدعوى عن طریق 

، بحیث یحق لها كأي خصم عادي 3تكون طرفا أصلیا في حالة رفعها لمختلف الطعون وكذلك

الطعن في الحكم وبالتالي فهي تباشر مهمتها في تحقیق تطبیق القانون لمختلف الطعون وفقا 

لذلك یمكن لوكیل الجمهوریة الاستئناف في كل للمواعید المحددة قانونا، والتي من بینها الاستئناف، 

بصفته ر في قضیة من محكمة الدرجة الأولى في مهلة شهر من تبلیغ الحكم الحضوري حکم صاد

من قانون الإجراءات  102المتعلقة بالأسرة وفق ما نصت علیه المادة  طرفا أصلیا في الدعوى

  4.المدنیة

                                                           

  .129غلام االله زهیرة، مرجع سابق، ص -1

  .129المرجع نفسه، ص  -2

هومة، الجزائر، ، أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، دار 4عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید ، ط -3

  . 184،183، ص2013

  .135غلام االله زهیرة، مرجع سابق، ص  -4
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بشرط أن یكون میعاد الطعن مازال قائما وهو مدة للنائب العام الطعن بالنقض ویحق 

تاریخ تبلیغ الحكم المطعون فیه أو أصبحت المعارضة غیر مقبولة، وذلك وفق ما شهرین من 

إذ یجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي  ،من قانون الإجراءات المدنیة 235نصت علیه المادة 

اضي بصفته طرفا أصلیا في الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الدرجة الأخیرة في التق

وم النائب العام برفع الطعن بالنقض بواسطة عریضة مرفوعة إلى المحكمة العلیا، ، حیث یقالدعوى

بعلم النائب العام لدى المحكمة العلیا ویرفقها بوثائق الملف، كما أنه یمكن للنیابة العامة الطعن 

 لفائدة القانون وذلك برفع مختلف الطعون في دعاوى الأسرة، وأن یكون الحكم قابلا للطعن فیه حیث

   .أنه طبقا للقواعد العامة فإن الطعن لا یقبل إلا من الأطراف في الدعوى

بعض الاجتهادات القضائیة التي كرست دور النیابة إلى في ذلك  وللتوضیح أكثر نشیر

قرار عن المحكمة العلیا رقم وقد صدر في هذا الخصوص ، مة في الدفاع عن القانون وحمایتهالعا

متى أوجب القانون تبلیغ القضایا التي تهم القصر إلى : " بقوله 11/07/1984 بتاریخ 32377

النیابة العامة، كان ذلك الإجراء جوهریا لا یجوز استبعاده أو اعتباره مستوفیا، مجرد الإشارة إلى 

تمامه، والجهة القضائیة التي اكتفت بالذكر في قرارها أنه تم سماع النائب العام في طلباته، 

  .1"دة جوهریة في الإجراءات، مما یستوجب النقضتكون قد خرقت قاع

  

  

  

                                                           

، 1989، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد1984/07/11، بتاریخ32377المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  -1

  .51ص
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الآثار المترتبة على تدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة  :الثاني المبحث

  .مكرر 3وتكریس المادة 

 بشكل الأسرة شؤون وقضایا عام، بشكل المدنیة القضایا فيبتدخلها  العامة النیابة إن

 إما ،  یكون هذا التدخلوالإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 256 المادةخاص بحسب نص 

 عدة نضمامي هناكالإ والتدخل الأصلي التدخل وبین ، انضمام وبین تدخل رئیسیا أصلیا تدخلا

 لاسیما القضائیة، الخصومة ونتائج السیر على تؤثر بحیث إلیها، أشرنا وأن سبق كما جوهریة فوارق

إ السالفة الذكر .م.إ.ق 256مكرر والمادة  3هما المادة  أساسیان نصان یتجانبها المسألة وأن

من قانون الأسرة الجزائري مما  182و 125، 99،114، 49/3 ،/222إضافة إلى كل من المواد ،

، وخاصة إذا تعلق الأمر بمنازعات شؤون الأسرةفي إجراءات الدعوى المتعلقة  الكبیر هادور  یبرز

قضاء المدني عن الوتمیزه قضاء الأسرة  نظرا لخصوصیةبمخالفة قاعدة لها صلة بالنظام العام، 

  .هرغم أنه فرع من فروع

 جمیع في أصلیا طرفا النیابة تعد«مكرر من قانون الأسرة 3إلى نص المادة  بالإستنادف

  .»القانون هذا أحكام تطبیق إلى الرامیة القضایا

أن لها مركز  معناهالأسرة، هذا ب المتعلقةقضایا الالنیابة العامة تعد طرفا أصلیا في ف 

طلباتها ،  إبداء منلها جمیع الحقوق من رفع الدعوى والدفاع فیها فالخصم في مثل هذه القضایا، 

   .مكرر 3نص المادة وتحلیل عند قراءة  تكون منطقیةوالتمسك بجمیع الدفوع والطعون وهذه النتیجة 

 القضائیة في الخصومة منضم كطرف تتدخل النیابة نجد أین الحالات بعض هناك لكن

 النیابة تدخل تبة علىر الآثار المت )المطلب الأول(نحاول معالجته في إلیه و  سنتطرق ما وهذا

  .ج.أ.مكرر ق 3 المادة نص تكریسمسوغات وتبریرات  )الثاني المطلب(، وفي العامة
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تنجم  آثار هناكالآثار المترتبة على تدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة :المطلب الأول

 یكون إذ الأسرة، بشؤون متعلق نزاع أي یثور عندما أصلي كطرف العامة النیابة عن تدخل

  )الفرع الثاني(، وإما كطرف منضم )الفرع الأول(حضورها الخصومة إما كطرف أصلي

  تدخل النیابة العامة كطرف أصليالآثار المترتبة على : الفرع الأول

مكرر من قانون الأسرة الجزائري، یتحدد تدخل النیابة العامة  03من خلال نص المادة 

  .ویتبین أثر ذلك من خلال في جمیع قضایا الأسرة تطبیقا لأحكام هذا القانونكطرف أصلي 

  قواعد الإختصاص وإجراءات الدعويبالنسبة ل: أولا

الاختصاص النوعي والاختصاص : إن القانون الجزائري یقسم الإختصاص إلى نوعین

فالاختصاص النوعي یحدد حسب معیارین، المعیار الأول یعتمد على طبیعة الدعوى  المحلي،

  . والمعیار الثاني یتركز على قیمة المصالح التي هي محل الخصومة

النوعي للمحاكم یمتد في قضایا الأسرة فیما یتعلق بالزواج والطلاق وتوابعه  الإختصاص

كالحضانة والنفقة والمواریث وغیرها، إذ یمتد إلى فرع الأحوال الشخصیة وبذلك نلاحظ أن 

الإختصاص النوعي یتعلق بالنظام العام عكس الإختصاص المحلي الذي یتعلق بمصلحة الخصوم 

مدعي إلى المدعى علیه في أقرب المحاكم إلى موطنه، وعلیه ال یسعىحیث  ،ومصالحهم

فالإختصاص المحلي للمحكمة یحدد بالنسبة لموطن المدعى علیه الذي یقع في دائرة اختصاصها 

، إلا أنه هناك إستثناء بالنسبة لمادة المواریث عامة في قانون الإجراءات المدنیةحسب القواعد ال

وقد نصت علیه  1اختصاصها موطن المتوفي في دائرة  عـــــــة التي تقأمام المحكم ع الدعوىـــــترف

یؤول الاختصاص في دعاوى التركة إلى المحكمة التي یقع فیها موطن "ج . إ.م.إ.ق 498المادة 

محلیا للمحكمة  أما دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجیة یكون الإختصاص..."  ،یالمتوف

تكون " ج.إ.م.إ.ق 3/426التي یقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجیة حسب نص المادة 

                                                           
، 14قضاء، الدفعة أمزیان محند أمقران، دور النیابة العامة في مسائل المتعلقة بالأسرة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا لل -1

  .24، ص 2006الجزائر، 
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الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد  بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي: المحكمة مختصة إقلیمیا

أمام ترفع فالدعاوى المتعلقة بالنفقة ، أما الرجوع الطلاق أو في موضوع "الزوجین حسب اختیارهما

، ج.م.ق 426/5وهذا ما نصت علیه المادة  1أو مسكن الدائن موطنالمحكمة التي یقع بدائرتها 

  .في موضوع النفقة الغذائیة بموطن الدائن بها: لتكون المحكمة مختصة إقلیمیا

النیابة العامة بقضایا الأسرة، فإذا كانت تعمل بطرق الإدعاء فهي  أما فیما یخص إتصال 

بتبلیغ ملف القضیة إلى الخصم، أما إذا تم رفع  قوممن تحرك النشاط القضائي وترفع الدعوى وت

بالقضیة عن النیابة ویتم تبلیغ الدعوى من الغیر فیتم تبلیغها عن طریق كتابة الضبط للمحكمة، 

تتصل النیابة بالقضیة وهنا  تشترط تبلیغهالتي بعض المحاكم  وهذا في طریق المحضر القضائي

  .2المتعلقة بالأسرة

  وتقدیم الطلبات والدفوع ورإجراءات التبلیغ والحض: ثانیا 

طرفا أصلیا في الدعاوى المتعلقة بالأسرة بإعلان الأوراق للخصم  هاكونالنیابة العامة تقوم  

یمكن لها  طلباتها ودفوعها إذ ووجبات فلها أن تبدي رأیها، وتقدمویكون لها ما للخصوم من حقوق 

یلزم المحكمة أن تراعیه من تلقاء  لأن ذلكأن تتمسك بهذه الدفوع إذا كانت متعلقة بالنظام العام، 

  .3، وما علیها إلا تنبیه النیابةدفع بعدم الإختصاص النوعيالكنفسها 

إجراءات اتصال النیابة بملف القضیة هو إجراء جوهري وأن إن فالعامة طرفا أصلیا باعتبار النیابة 

دورها لا یختلف عن الخصم العادي فهي تتصل بالدعوى وفقا للإجراءات العادیة، وعلیه فإن إبلاغ 

وفقا  4ط قبل عشرة أیام من تاریخ الجلسةالنیابة العامة بملف القضیة یكون من طرف كاتب الضب

                                                           
  .584، ص 583سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  -1

الجزائر،  14الشیخ إسماعیل، دور النیابة في مسائل المتعلقة بالأسرة، مذكر تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة  -2

  .24، ص 2006

بدر الدین، اختصاصات النیابة العامة وتطورها وفقا للمفاهیم الأوربیة الجدید، مذكرة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء،  النایلي -3

  .43، ص 2015، الجزائر، 23الدفعة 

  .25الشیخ اسماعیل، المرجع السابق، ص  -4
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أیام على الأقل قبل تاریخ ) 10(ب إبلاغ النیابة العامة عشرة یج"ج ... م.إ.ق 260لنص المادة 

من قانون المرافعات المصري أنه في كل حالات النیابة  92إضافة إلى ذلك نصت المادة ". الجلسة

العامة یجب على قلم الكتابة إخباره كتابة بمجرد قید الدعوى، وإذا كانت أثناء نظرها یتم ذلك بأمر 

النیابة طرفا أصلیا في الدعوى بمجرد تقدیم مذكرة برأیها فیها، ولا یتعین من المحكمة وتعتبر 

من قانون  91حضورها إلا في الحالات التي ینص القانون على ذلك وهذا طبقا لنص المادة 

أیام على الأقل لتقدیم مذكرة بأقوالها  7وإن تدخلت لها الحق في طلب مهلة  1ت المصريالمرافعا

  . ویكون تدخلها قبل إقفال باب المرافعات ،یرسل لها فیه ملف القضیة تبدأ من الیوم الذي

على حالة الأشخاص فإن اطلاع النیابة العامة علیها یكون  ج.م.إ.ق114المادة نصت 

ما دامت النیابة العامة طرفا أصلیا أوجب علیها القانون بقصد حمایة و من هذه المادة،  2طبقا للفقرة 

أیام  10وترسل هذه القضایا الموضحة أنفا إلى النائب العام قبل الصالح العام أن تقدم مذكرة جوابیة 

   2.على الأقل من یوم الجلسة بواسطة كتابة الضبط لتقدیم مذكرة في القضیة

في القضیة  11/07/1984ر القرار الصادر في ونذكر على سبیل المثال لا الحص

، الذي جاء في حیثیاته، حیث أن 1981لسنة  1 منشورة في المجلة القضائیة رقمال 32377

القضیة تهم الأطراف القاصرین وأنه لا یتضح من القرار المطعون فیه ولا من سائر أوراق ملف 

م، أن الفعل قد وقع وأن الإشارة في القرار .إ.ق 141الطعن الإجراء المنصوص علیه في المادة 

لا تعوض الإجراء المنبه علیه، مما  في طلباته،محل الطعن بالنقض إلى النائب العام قد إستمع 

من خلال ذلك نستطیع أن نقول أن . یترتب عنه أن القرار قد خرق قاعدة جوهریة ویتعین نقضه

إجراء جوهري لذا یمكن القول أنه یحق للنیابة أن  إجراء اتصال النیابة العامة بملف القضیة هو

تحضر الجلسة وتقدم التماساتها وطلباتها شفاهة أو تبدیه في مذكرة مكتوبة، كما یمكن لها في 

                                                           

  .504، ص1994العابدین، الدعوى المدنیة، نشأة المعارف بالإسكندریة،  نقل عن محمد أحمد -1

،  03، المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا العدد "دور النیابة العامة في الدعوى المدنیة"زودة عمر،  -2

  .281، ص 1991الجزائر، 



 الفصل الثاني        مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شون الأسرة وآثارها

 

54 
  

وعلى مستوى المجلس یمكن للنیابة  1التماساتها دون حضورها في الجلسةمسائل الأسرة أن، تقدم 

إذا كانت النیابة العامة . 2فعلیها تقدیم مذكرة مكتوبة العامة الحضور في الجلسة، وإذا لم تحضر

تعمل كطرف أصلي في الدعوى، فهي تقوم بإعلان الأوراق إلى الخصم، وبذلك تأخذ حكم الخصم، 

إذا قامت بالإدعاء . وتبدي ما تشاء من الطلبات والدفوع ویحق لها الطعن في الحكم الصادر علیها

ل على تطبیق لها رد الخصم ولا تدافع على أحدهما وانما تعمفلا یجوز لها طلب الرد ولا یجوز 

حیث كان من قبل التعدیل أن اتصال النیابة العامة بالدعوى عن طریق . 3االقانون تطبیقا سلیم

مكرر من  3لكن بعد التعدیل الوارد على المادة  وظیفتها،الإدعاء ما هو طریق استثنائي لممارسة 

والدفاع هو الطریق الأصلي لممارسة النیابة لوظیفتها في المسائل ج، أصبح طریق الإدعاء . أ.ق

     . المتعلقة بالأسرة

أما إذا كانت النیابة العامة مدعى علیه، فإنها تكلف بالحضور أمام المحكمة طبقا للقواعد 

م، ویجوز للنیابة أن تبدي رأیها في .وما یلیها من ق 22المنصوص علیها في المادة العامة 

  .4المسائل المعروضة علیها على القضاة شفاهة بالجلسة أو تقدیم مذكرة أقوالها

  ممثل النیابة العامة من طرف الجلسات وجوب حضور : ثالثا

مكرر أن المشرع عندما اعتبر النیابة العامة  03على نص المادة  عند الاطلاعیتبین 

طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون فإن النیابة العامة تحضر جمیع 

بعة وتقوم بمتاوذلك بعد إحالة الملف علیها من طرف القاضي ، 5الجلسات المتعلقة بشؤون الأسرة

   6.تها كتابیاالدعوى وتقدم طلبا

                                                           

  . 26الشیخ اسماعیل، المرجع السابق، ص  -1

  .293، المرجع السابق، ص "دور النیابة العامة في الدعوى المدنیة"عمر،  زودة -2

  .285، 284، المرجع نفسه، ص "دور النیابة العامة في الدعوى المدنیة"زودة عمر،  -3

  . 27، 26الشیخ اسماعیل، المرجع السابق، ص -4

  .57فائزة جروني، مرجع سابق، ص -5

  .02، ص 2009ط، دار الكتب القانونیة، مصر، .الأسرة الجزائري، دأحمد نصر الجندي، شرح قانون  -6
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باعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا شؤون الأسرة لا یعني أن الدعوى ترفع ضدها 

كمدعي علیها أو كمدخلة في الخصام، بل ترفع الدعوى كما كانت ترفع من قبل، أي من شخص 

  1.طبیعي ضد شخص آخر، كما هو الحال في قضایا شؤون الأسرة

ولكن في دیباجة الحكم یجب أن یذكر بأنه صدر بحضور ممثل النیابة العامة سواء أمام  

  2.المحكمة أو المجلس القضائي أو المحكمة العلیا

یجب على ممثل النیابة العامة تقدیم " ذلك بنصها ....!) ق(من  258وقد أوردت المادة 

  3".ا أصلیا فیهاطلباته كتابیا وحضور الجلسات في القضایا التي تكون طرف

عدم حضور النیابة العامة لیس من النظام العام، لأن المشرع لم یرتب على ذلك بطلان إن 

الحكم أو القرار القضائي، حیث أن النیابة العامة ملزمة بحضور جلسات محكمة شؤون الأسرة، 

التماساتها، ویطلب منها قاضي شؤون الأسرة في الجلسة قبل وضع القضیة في المداولة أن تقدم 

  4.لباتها مكتوبة أو شفاهةمن حقها تقدیم ط ، ووالتي ترمي في بعض الأحیان إلى تطبیق القانون

: بتاریخ 264455رقمتحت حكمة العلیا عن المهذا الصدد في قرار وقد صدر 

حیث أن القرار المنتقد، قد أشار فعلا في الصفحة الثانیة منه، أن المجلس : " بقوله 03/07/2002

التماسات وطلبات السید النائب العام في القضیة الحال، وحیث أن الطلبات لا یمكن أن  یقد تلق

  5.الأمر الذي یجعل الوجه غیر مؤسس تقدم إلا بعد الاطلاع على ملف الدعوى،

                                                           

  14، ص 2013ط، دار الهدى، الجزائر، .لحسین بن شویخ آث ملویا، قانون الأسرة نصا وشرحا، د -1

  .14 المرجع نفسه، ص -2

السنة  21: الجریدة الرسمیة رقم( ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  25/02/2008المؤرخ في  09/08: قانون رقم -3

2008.(  

  .15،14المرجع نفسه، ص  -4

، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2002/07/03: ، بتاریخ264458المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  -5

  .343، ص 2004
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عریضة افتتاح الدعوى للنیابة العامة إلا في دعوى الطلاق طبقا  یغلوالمدعي غیر مكلف بتب

: ، حیث صدر في هذا الشأن قرار عن المحكمة العلیا رقم.!)م.إ.ق(من  438لنص المادة 

ینقض الحكم المطعون فیه نلاحظ بأن قاضي أول درجة قضى  2006/10/11بتاریخ  401317

  بینهما ولم یدعوهما له، الصلح بالطلاق بین طرفي قضیة الحال دون أن یجري

كما أن النیابة لم تطلع على ملف قضیة الحال باعتبارها طرفا أصلیا، على قضایا الأحوال 

  1".الشخصیة

  عدم قابلیة رد أعضاء النیابة العامة: رابعا

 إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص علیهامن طرف الخصوم القاضي هو جواز رد الأصل 

الإجراءات المدنیة والإداریة ووجوب تنحیه في بعض القضایا وآجال تقدیم الطلب والإجابة  في قانون

  . ج.إ.م.إ.من ق  247إلى  241عن الرد، وذلك حسب المواد من 

حتى وإن انطبق فلا یجوز ردهم من جانب الخصوم خلافا لقضاة الحكم لكن خلافا لهذا 

وتبریرا لذلك هو أن اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في وصف القضاة لأعضاء النیابة العامة، ، 

و بالعودة إلى ما   2قضایا شؤون الأسرة ووجوب حضورها الجلسات، لهذا لیس من المعقول ردهم

ذكرناه سابقا على عدم جواز رد النیابة العامة من طرف الخصوم فإنه یصعب القول بأن النیابة 

حقیقة النیابة ككل وإنما یرد فقط عضو منها إذا ما قام لدیه شك العامة خصم، والخصم لا یرد في ال

في نزاهته، ویضاف إلى ذلك أن النیابة العامة لیست خصما بالمعنى الدقیق وإنما تعتبر طرفا 

محایدا غایته تطبیق القانون تطبیقا سلیما، كما أنه إذا كانت النیابة العامة طرفا في دعوى مسائل 

 555وهو ما أكدته أیضا المادة  3، فإنه لا یجوز ردهاج.أ.مکرر ق 03ادة الأسرة طبقا لنص الم

أیضا على اعتبار النیابة  و یترتب". لا یجوز رد رجال القضاء أعضاء النیابة العامة "ج . ج.إ.ق

غیر أنه لا . العامة طرفا أصلیا في مسائل الأسرة هو أنه لا تسري علیها قواعد رد أعضاء النیابة

نیابة شؤون الأسرة جلسة النطق بالحكم وبالتالي لا یبطل الحكم عند عدم ذكر إسم یلزم حضور 

                                                           

، 02مة العلیا، العدد، مجلة المحك11/10/2006:، بتاریخ401317المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  -1

  .498 ، ص2007

  .158غلام االله زهیرة، المرجع السابق، ص  -2

  .158المرجع نفسه، ص  -3
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عضو النیابة الذي حضر النطق بالحكم في دیباجته وفي هذا قضت محكمة النقض المصریة بأنه 

من قانون المرافعات  2/91عملا بنص المادة  1لنطق بالحكم غیر لازملما كان حضور النیابة عند ا

  .المصریة

  عدم تقیید المحكمة برأي النیابة العامة : خامسا

بما أن النیابة العامة تعد خصما كأي خصم آخر في الدعوى، ومن ثم فإن رأیها لا یقید 

، وفي هذا اطرحهو  المحكمة سواء في الوقائع أو في تفسیر القانون ومن ثم فلها الحریة في أخذها

قانون الأحوال الشخصیة، جلسة  63لسنة  336طعن رقم (  قضت محكمة النقض المصریة

بأن رأي النیابة العامة في وقائع الدعوى وتفسیرها للقانون لا یقید المحكمة لها  )م 16/03/1997

  .2أو الطرح الأخذ

رأي النیابة في وقائع الدعوى وتفسیرها للقانون غیر ملزم تبین أن و في قرار آخر لها  

قانون الأحوال الشخصیة جلسة  65لسنة  123طعن (به أو طرحه  للمحكمة، لها الأخذ

   3).م 22/05/2001

  آثار إدراج النیابة العامة كطرف منضم: الفرع الثاني

 ه لهمنحوهو ما م ضلممثل النیابة العامة التدخل كطرف منحق یفي الخصومة القضائیة 

  إ.م.إ.من ق 256في المادة المشرع 
  

  تدخل النیابة العامة في الخصومة القضائیة أثر :أولا

، ذلك أن الخصومة م أمام القضاءضفي الخصومة المدنیة تتدخل النیابة العامة كطرف من

القائمة بین المدعي والمدعى علیه، فالهدف منها تمكین النیابة من إبداء رأیها في الخصومة 

، مع ذلك ألزم القانون بأن تحضر 4تطبیقا سلیماعلق بتطبیق القانون المطروحة كتابیا حول كل ما یت

                                                           

  .241ص  2007رشدي شحاتة أبو زید، إجراءات القانونیة لمسائل الأحوال الشخصیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة النشر، مصر،  -1

م، نقلا عن رشدي شحاتة أبو زید إجراءات  1997/03/16قانون الأحوال الشخصیة، جلسة ، 63لسنة  336القرار رقم  -2

  .242ص 2007القانونیة لمسائل الأحوال الشخصیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة النشر، مصر، 

رشدي شحاتة أبو زید إجراءات القانونیة  م، نقلا عن 2001/05/22، قانون الأحوال الشخصیة، جلسة 65لسنة  123قرار رقم  -3

  . 241ص2007لمسائل الأحوال الشخصیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة النشر، مصر، 

  .183سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، المرجع السابق، ص  العزیزعبد  -4



 الفصل الثاني        مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شون الأسرة وآثارها

 

58 
  

 266الجلسات وحضورها هنا لیس معناه أنها خصم بل یكون إختیاریا وذلك ما نصت علیه المادة 

عندما تكون النیابة العامة طرفا منظما في القضیة، یكون لها الحق في إبداء "ج.إ.م.إ.ق

ت جدیدة لأنها لا تكون طرفا في النزاع بل تظل ، ولا یجوز للنیابة العامة أن تدلي بطلبا"ملاحظات

ففي حالات التدخل الوجوبي، فإذا لم تتمكن . 1أجنبیة عنه، ویكون هذا التدخل من أجل سیر العدالة

النیابة العامة من الإطلاع على ملف القضیة فإن الحكم الصادر في الدعوى یكون باطلا، والنیابة 

ك یجب علیها أن تبدي رأیها بما یتوافق مع تطبیق القانون وبذلم، ضالعامة عندما تعمل كطرف من

  . فهي تعمل كمستشار للقاضي ،دون أن تستهدف مصلحة أحد الخصمین

عدم إبداء رأي النیابة في الدعوى أو عدم الإطلاع على هذا الرأي من قبل في حالة 

العام فللقاضي أن  بطلان الحكم الصادر في الدعوى، ویتعلق ببطلان النظام هیترتب عنالقاضي 

  2.یحكم به من تلقاء نفسه

  م في الخصومة القضائیةضأثر تدخل النیابة العامة كطرف من: ثانیا

عندما یترتب على اعتبار النیابة العامة طرفا منضما عدم إمكانیة ممارسة طرق الطعن، 

لفقدانها صفة الخصم یكون الطعن مبینا على سبب متعلق بالنظام العام، كالطعن لصالح القانون 

  3.خلاف ذلك نص القانون على اإذ إلاالحقیقي في الدعوى 

للنائب العام لدى المحكمة العلیا المشرع  منح، .!)م.إ.ق( 353بموجب المادة و واستثناء 

حق الطعن بالنقض بالأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، التي یبلغ إلى علمه أنها صدرت 

وما یتضح مما سبق أن الهدف الذي سعى المشرع  4.یطعن فیها أحد الخصوم مخالفة للقانون، ولم

لتحقیقه من القاعدة القانونیة التي توجب تدخل النیابة العامة، هو تمكینها من إبداء رأیها في 

 العامة  النیابة قامتالمسائل القانونیة المعروضة على الجهة القضائیة تحقیقا للصالح العام، فإذا 

                                                           

  .61جروني فائزة، المرجع السابق، ص  -1

، المرجع السابق، )" 05/02: الأمر رقم(مكرر من قانون الأسرة  3طبیعة دور النیابة العامة في ظل أحكام المادة "، زودةعمر  -2

  .39 ،38ص 

  .36غلام االله زهیرة، مرجع سابق، ص  -3

  .61فائزة جروني، مرجع سابق، ص  -4



 الفصل الثاني        مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شون الأسرة وآثارها

 

59 
  

لفائدة و ولمصلحة الأسرة تدخلها  وكذاأیها، تحققت الغایة من تدخلها في الدعوى المدنیة، ر بإبداء 

  1.القانون والعدالة

  

  مكرر 3المادة نص تكریس مسوغات وتبریرات : المطلب الثاني

أن النیابة  05/02في التعدیل الوارد على قانون الأسرة بموجب الأمر الجزائريلقد أوجب المشرع 

 الجزائريالمشرع واعتبر كام هذا القانون، إلى تطبیق أح الرامیةطرفا أصلیا في جمیع القضایا تكون 

مة حامیة الحقوق و الحریات خاصة في مسائل الأسرة كونها تدعي باسم الحق العام النیابة العا

النیابة دور و  من حیث وظیفة ، وهذا ما سیتم توضیحهالنظام العامالعام و تقوم بحمایة الصالح و 

من  )الفرع الثاني( طرف أصليكمن حیث الغایة من اعتبار النیابة العامة ، و )الفرع الأول( العامة

من حیث الآثار  )الرابع الفرع(وفي ) الثالث الفرع( في حیث اعتبار النیابة كممثلة للحق العام

   .المترتبة على عدم تبلیغ النیابة بملف القضیة
  

  دور النیابة العامةمن حیث وظیفة و : الأول الفرع

 أطرافإن تحریـك الدعوى یترتب علیـه رفع الدعوى سواء رفعت من طرف النیابة أو من  

  .ف الخصومةار بین أط الإجرائیةبطة ار أخرى و به تنشأ ال

فتعتبـر من أهم وظائف النیابـة في المسائـل المتعلقة بالأسرة إذا قامت بمباشرة الدعوى و  

قامت هي برفع الإدعاء أمام القضاء باعتبارها صاحبة الحق في رفع الدعوى و تحریكها كأصل 

 باسم المجتمـع و نظامه العام و طمأنینتـه بهدف تحقیق ترافععام مدعیة باسم الحـق العام فهي 

  .المصلحـة العامة و العدالة و القانون

إذ أن الإدعاء یدخل من صمیم أعمال النیابة إذ لها الحریة التامة في إبداء طلباتها و لها  

إذ . الحق في رفع أي دعوى متعلقة بالأسرة إذا ما أرت أن فیه انتهاكا للقانون و للمصلحة العامة

لدعوى المرتبطة بالمصلحة العامة أو مصلحة المجتمع تتولى النیابة العامة في مسائل الأسرة رفع ا

في الحدود التي وضعها القانون، فالنیابة العامة هي الهیئة التي تمارس الدعوى باسم المجتمع أو 
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تطبیق القوانین و  سلطـة الإدعـاء للحفـاظ على حسن الجزائريجعلهـا المشرع  العامـة، وقـدللمصلحة 

مكرر من قانون   الجزائيقه، إذ بالإضافة إلى دورها الهام في المجال الدفاع عن المجتمــع و حقو 

كطـرف أصلـي ) المادة الأسرة( أصلیا في تلك القضایا  مركزامنح لها المشرع في مسائل الأسرة 3

بصفة مدعى أو مدعى علیه أو متدخل أو مدخلا وتكون لها في هذه الحالة جمیع الحقوق و 

رع لسائر الخصوم فالقضایا التي تتولى النیابة العامة الدفاع عنها هي الضمانات التي أقرها المش

التي تمس بالنظام العام و الأحوال التي عینها القانون بتطبیق القانون كالحفاظ على مصالح القصر 

  .و عدیمي الأهلیة

إذ أن النیابة العامة تمارس حق الإدعاء كطرف أصلي أو رئیسي فتدخل عن طریق رفع  

  .الدعوى كطریق عادي

أصلي غالبا ما تكون مدعیة او مدعى علیها إذ تقدم طلبات إن النیابة كطرف رئیسي و  

  ذا بطلان العلاقات الزوجیة عندما تكون باطلة بطلانا مطلقا إذا كان أحد الزوجین غیر بالغ، إ

أن تصرح مؤقتـا على أموال الغائب، و  اوكأن تطلـب تعییـن مدیر  ارتكبت فاحشة، إذا كانت سریة،

ن طریق بوفاة الأشخاص المفقودین، هذه الحـالات التي هي علـى سبیل المثال تتدخل النیابة فیها ع

في  القضیـة إجراءاتبصفتهـا هـذه یحق لها أن تحضر في كـل رفع الدعـوى كطرف أصلـي و 

  .حمایة المصلحة العامةرر باسمها والهدف هو تطبیق القانون و تح الإجراءاتكل التحقیقـات و 
  

  أصلي طرفكمن حیث الغایة من اعتبار النیابة العامة : الثاني الفرع
  

إن المشرع عندما یضع قاعدة قانونیة إنما یهدف من خلالها إلى تحقیق غایة معینة، 

القانون أن یعمل على الكشف على هذه الغایة، إذ أن علة كل نص تدور وجودا  وعلى رجل

طرفا  ا نـص على اعتبار النیابة العامةالمشرع عندمو 1من الغایة التي یرید المشرع تحقیقهـا،عدماو 

  .أصلیـا في مسائل الأسرة فإنه مما لا ریب فیه یسعى إلى تحقیق غایة معینة

یفهم اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا أن تنضم في الخصومة لا ینبغي أن  والحقیقة أنه

فهي  دفوعهم،إلى أحد الخصوم فهي لا تنضم لا إلى المدعي أو المدعى علیه في طلباتهم أو 
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ف الخصوم ار النیابة العامة في غیر مصلحة أط موقف وقد یكونتتمسك بتطبیق القانون فحسب، 

  1.للمصلحة العامة ممثلة فهي

 إجراءلغایة من اتصال النیابة بالمسائل المتعلقة بالأسرة كطرف أصلي لیس هو حیث أن ا

المصلحة العلیا وهو اعتبارهـا ممثلة للحق العام و 2أخرىلغایـة وإنما لغایة كامنـة في حد ذاته مقرر 

ا من إبداء طلباتها هـو ما یؤدي إلى إرسال القضیة إلیها بواسطـة كتابة الضبـط التي یمكنهو 

  .الحیاة العملیة أنها تلتمس تطبیق القانون والغالب فيدفوعها والتماساتها و 
  

  من حیث اعتبار النیابة كممثلة للحق العام : الثالث الفرع

حیث انتقده البعض على أساس  فقهي،إن دور النیابة العامة في الدعوى كان محل جدل  

أن وجود النیابة العامة إلى جانب القاضي الذي ینظر القضیة یعني عدم الثقة في القضاء إضافة 

وم وجودها إلى جانب أحد الخصابهم الذین یمثلونهم في الدعوى و نو  الأفرادإلى أنه للدولة كما لباقي 

بالأسرة  ابة العامة في الخصومة المتعلقةی، كما قیل أن وجود النیخل بمبدأ المساواة في الدعوى

  3.وسیلة في ید السلطة التنفیذیة للتدخل في شؤون القضاء

وقد رد البعض على هذه الانتقادات بقولهم أنه إذا كانت مصالح المجتمع یمكن صیانتها 

دأ إلا أنه یوجد مبدأ في الخصومة یحول دون قیامه بهذا الدور فالخصومة لا تب القاضي،بواسطة 

، و من ناحیة أخرى لا یتصور أن یقوم بدونه بشيءو لهذا فإن القاضي لا یمكنه القیام  بطلب،إلا 

بترك ون بغیر طعن فیه ولا یمكن القولالقاضي من تلقاء نفسه بإعادة النظر في حكم مخالف للقان

تفوق  اصابط رغم أنها من القانون الخذلك أنه توجد رو الموضوعیة و  الرابطةالأمر إلى أصحاب 

و رغم هذا فإن الانتقادات لم تؤثر في  4المصلحة العامة في تطبیق القانون علیها المصلحة العادیة

أداء النیابة العامة لدورها في قضایا الأسرة بل معظم التشریعات نصت على هذا الدور كالتشریع 

إلى حمایـة مصالح  المصري فالنیابة العامة لما اعتبرت طرفا أصلیا في قضایا الأسرة لا تهـدف
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إرجاع خاصـة أو تحقیق منافـع ذاتیـة بل تعمل على تطبیق القانون تطبیقا سلیما و هذا یفید إلى 

و بالتالـي فإن أسـاس اعتبار النیابـة طرفا أصلیـا . رها ممثلة للحق العام الحقوق إلى أصحابها باعتبا

فهو أساس قیامها بهذا الدور فالنیابة لا  في مسائـل الأسرة مرتبط بفكرة النظام العام في المجتمع

ة الشرعیدفاع الاجتماعي بحمایة القانون و تهدف إلى تحقیق منفعة مادیة و إنما تهدف إلى تحقیق ال

حسن   سیر العدالة و تطبیقا لذلك قیل أن النیابة العامة لا تكسب و مهمتها الوصول إلى الحقیقة و 

   .الدعوى و لا تخسر
  

  من حیث الآثار المترتبة على عدم تبلیغ النیابة بملف القضیة: الرابع الفرع

على مخالفته جوهریا یترتب  إجراءتبلیغ النیابة العامة بقیام الدعوى أمام الجهة القضائیة هل  

 141 المادةفي المنصوص علیه  لإجراءاءا تنظیمیا خاصة را؟ أم أنه یعد إجبطلان العمل القضائي

  هو جاري به العمل في بعض المحاكم أن النیابة تشترط تبلیغها  المدنیة ما الإجراءاتقانون  من

بملف القضیة عن طریق المحضر القضائي باعتبارها خصم في الدعوى المتعلقة بمسائل الأسرة 

  .التبلیغ الذي قام برفع الدعوىبإجراء ویقوم 

فة بطلان العمل القضائي الذي یترتب على مخال إن الإجراء، نقول الإجراءلمعرفة طبیعة هذا و 

المساس  دونالذي یرتب علیه المشرع مباشـرة البطلان على مخالفته في حـد ذاته  الإجراءهو ذلك 

  .1بالبحث عن تحقق الغایة منه من عدمه

تنظیمـي ومادامـت النیابـة العامة قــد تدخلـت في  إجراءتبلیغ النیابة العامـة هو  إجراءإن 

الحقیقة أن  وفيفقد تحققت الغایة،  مذكراتها والتماساتها أوأو قدمـت طلباتهـا  وأبدت أریها الدعـوى،

 مخالفتهالجوهري التي یترتب على  الإجراءإنما هري لیس هو التبلیغ في حد ذاته و الجو  الإجراء

تضمن الحكم أن في القضیة و  رأیهافإذا أبدت  الرأيبطلان الحكم هو تمكین النیابة العامة من إبداء 

فتكون الغایة قد تحققت، فإذا لم تبلغ النیابة العامة بالقضیة ، و استطاعت أن  رأیهاالنیابة قد أبدت 

تتدارك هذا النقص بنفسها، بحضورهـا أمام المجلس القضائـي أو أمام المحكمـة مما مكنها من 

إذا لم تبلغ النیابة العامة فإنه الإطلاع على القضیة بحیث سمح لها أن تبدي أریها ففي هذه الحالة 

                                                           

  ).نفس المرجع( الأستاذ عمر زودة  -1



 الفصل الثاني        مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شون الأسرة وآثارها

 

63 
  

 إجراءتنظیمي و لیس  إجراءتبلیغ النیابة بالدعوى ما هو إلا  إجراءلا یترتب علیه البطلان لأن 

  1.حتمي

، ة بناقصي الأهلیة و عدیمها إنمافعدم تمكین النیابة العامة من إبداء أریها في القضایا الخاص

یرى المسألة تتعلق  رأيو هناك  ،2یتعلق بالنظام العام بطلان مقرر لمصلحة هؤلاء فالبطلان هنا لا

بالنظام العام سواء تعلق الأمر بالقضایا الخاصة بعدیمي الأهلیة و ناقصیها أو یتعلق بتنظیم 

، ذلك أن مصلحة القصر و عدیم الأهلیة تتعلق بالنظام الاجتماعي  3صلاحیات الجهات القضائیة

، یها و الأشخـاص المعتبرین غائبینقوق عدیمي الأهلیـة  وناقصالذي یهمه بالدرجة الأولى رعایة ح

لأن هؤلاء الأشخاص هم في حاجة إلى الحمایة لأنهم لا یستطیعون الدفاع عن حقوقهم و النظام 

على ذلك البطلان المترتب على عدم تمكین النیابة العامة من همه الدفاع عن هؤلاء و الاجتماعي ی

  . طلان یتعلق بالنظام الاجتماعيخاصة بالقصر هو بفي القضایا ال رأیهاإبداء 

الأخیر الذي یذهب إلى عدم التفرقة بین البطلان الناشئ على عدم  الرأيالأرجح هو الرأي و 

وعدیمي الأهلیة  ، سواء تعلق الأمر بالقضایا الخاصة بالقصررأیهاإبداء  تمكین النیابة العامة من

 141المادة  المؤسسات العامة المنصوص علیها فيلمحلیة و ا بالدولة والجماعاتالقضایا الخاصة و 

كلها وهي العام،  المدنیة لأن تلك القواعد في جملتها تهدف إلى تحقیق الصالح الإجراءاتمن قانون 

  .4متتعلق بالنظام العا
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  خـــــــــــــــــــــــاتمة

الأسرة عن طریق  بقضایا شؤون كجهاز یتصل النیابة العامة إنف سبقاستخلاصا لما 

تطبیق القانون  غایتهفهي طرف محاید تهمه الحقیقة و ، احضورها شكلییعد الطلب القضائي، 

دور النیابة في المسائـل فمصلحة شخصیة، أي لیس لدیها ، و والسهر على حسن سیر العدالة

مكرر  03 دةالدفاع بصریـح نص الماعن طریـق الإدعاء و المتعلقـة بالأسـرة  تكون كطرف أصلي 

و یكون  النزاعفي  رأیهافها لتبدي ار تدخلها في خصومة قائمة بین أطیكون و  من قانون الأسرة،

المدنیة أو بتدخلها  الإجراءاتمن قانون  141 ةنص المادالمحددة في  وجوبا في بعض الحالات

، ر من المحكمة أو المجلس القضائيإما بأمو  ،تلقائیا عندما ترى أن القضیة تتعلق بالنظام العام

إلى جانب واقفة تدخل النیابة العامة في الدعوى مادامت ستكون  تكمن فيمصلحة الخصوم  لكون

ى تطبیق إلإلى وبالتوازي مع هذه المهمة فإنها تسعى حمایة حریاتهم و  الأفرادلحمایة حقوق ، الحق

حسن سیر مصالح العامة ومهمتها الوصول إلى الحقیقة و تسهر لأجل الفهي القانون تطبیقا سلیما، 

من اعتمد علیها المشرع  الأسس التيو  تراالاعتباالة بما یحقق العدل في المجتمع وتلك هي العد

ـم إلى طرف أصلـي ضلدور الكبیر للنیابـة في مسائـل الأسـرة من طرف منللمهمة ول همنـح خلال

  . المجتمعحمایة الشرعیة في  ومنه

 :  في النقاط الآتیة إیجازهایمكن أن نخلص إلى نتائج من خلال هذه الدارسة 

 لا أنه ،مكرر 03 المادة نصوتفكیك  دراسة لخلا منالعامة  للنیابة أسند الذي الدور حقیقةأن   -

بالإمكان  لب أصلیا طرفا تکون أن ،الأسرة بشؤون المتعلقة القضایا جمیع في مطلقة بصفة یمکن

أما في غیر  ،الإستثناء لسبی على صراحة علیها المنصوص القضایا بعض في كذلك تکون أن

 في دورها وطبیعة یتناقض ذلك لأن ،أصلیا طرفا تکون أن یمکن لا ذلك من القضایا الأخرى

 أن النص یفید ،أخرى بعبارة أي ،الطرفین أحد حمایة تستهدف لا العامة النیابة لأن، المجتمع

وهذا  ،تدخلها طریق عن إلا هذا یتحقق أن یمکن ولا ،القانون تطبیق إلا تستهدف لا العامة النیابة

 اختصاصاتها تحدید مع ،ودقیقة واضحة بصفة وتفسیر توضیح إلى یحتاج لا یزال التدخل



خاتمــــــــــــة   

 

66 
  

  النیابة تبلیغ كیفیة يأ النیابة تبلیغ مسالة خاصة ،الأسرة قضاء أمام عملها لتفعی للأج ،ووظائفها

  . الجزائریة المحاکم مستوى  على تباینا تشهد التي بالقضایا

في قانون جاهدة لتنفیذ الجزاءات المقررة لجرائم الأسرة المنصوص علیها  النیابة العامة تسعى-

 العقوبات الجزائري، باعتبارها النواة الأولى لتكوین المجتمع، ومن ثم الحفاظ على وحدته وتماسكه

  كونها صاحب الحق في نحریك الدعوى العمومیة

دقة بحالات تدخل النیابة العامة كطرف أصلي في قضایا شؤون الأسرة لم یحدد المشرع أن  - 

  .بموجب نصوص خاصة

الجزائري لم ینص على دور النیابة العامة في قضایا  المشرعهو أن  ملاحظته كنالأمر الذي یم -

من تفصیل كاف وشامل  قانون الإجراءات المدنیة، وكذا خلو بصفة واضحة ومفصلةشؤون الأسرة 

لدور النیابة العامة كطرف أصلي في قضایا شؤون الأسرة بالرغم من تنظیمه لإجراءات خاصة 

رغم أن النیابة العامة تكون طرفا أصلیا في المسائل المتعلقة بالأسرة  الأسرة، متبعة أمام قسم شؤون

  .دون أن تتعدى ذلك رأیهافي إبداء إلا أن دورها یتوقف فقط 

تقف  بحیث خاصةالنیابة العامة هي مصلحة عامة ولیست مصلحة ه تهدف الی أن الأمر الذي -

 ةلمصالح العامة والضامنل الحارسمن أجل حمایة القانون والشرعیة موقف الحكم المحاید، فهي 

  . الوصول للحقیقة وسیر العدالةلأجل للتطبیق السلیم للقانون 

بحیث مكرر من قانون الأسرة  03أحكام المادة إلى القواعد العامة المعروفة في لابد من الرجوع  -

، إذ أن بعض على مستوى المحاكم والمجالس وغیر موحد غامضا النیابة العامةلا یزال دور 

  .المحاكم تعتبر دور النیابة ما هو إلا دور شكلي لا یترتب علیه أي بطلان

، ما وجوبیایكون رعایة حقوق القصر وعدیمي الأهلیة المتعلقة بقضایا ال فيالنیابة العامة  تدخل -

  . تتمتع بدور فعالیبین أنها 

مكرر  03أن المشرع حینما تدارك الإشكالیات العملیة لتطبیق المادة  ملاحظة یمكن في الأخیر -

اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع قضایا الأسرة عندما تكون مدعیة أو مدعى ب، ج.أ.ق

وكذا عندما تتدخل بصفتها  قانون الأسرة،في ظل  لهاتحدید طبیعة تدخقد وفق إلى حد كبیر  علیها،

. تدخلها بتوزیع وذلك ج،.إ.م.إ.ق 256طرفا منظما بموجب المادة 
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موضوع بدون  مجرد هیكلج، .أ.مكرر من ق 03المادة  نص بالرغم من ذلك یبقى

، والمنظومة التشریعیة برمتها، لتوضح مجال تدخل النیابة ج.إ.ق صلاحیات جدیدة ومحددة في

كطرف أصلي وبصفة واضحة لتفادي طول  المتعلقة بقضایا شؤون الأسرةفي منازعات العامة 

الإجراءات وتعقیدها على المتقاضین، اذ لا یمكن إعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع قضایا 

لات المحددة بمقتضى نصوص خاصة في ق أ وفیما عدا ذلك الأسرة وإنما تعتبر كذلك في الحا

من  141المادة  فإنها تعتبر طرفا منظما في الدعاوى المدنیة إما إختیاریا أو إجباریا حسب نص

ج، ویكون تدخلها كطرف أصلي أو منظم في هذه الحالة بهدف ضمان تطبیق القانون دون .م.إ.ق

  .أن تنحاز لأحد الأطراف

  الاقتراحات

  :وفي نهایة هذا الموضوع والدراسة نوجز جملة من المقترحات في النقاط التالیة

وضع قواعد من خلال ضاء المدني قد اختصاصات النیابة العامة وصلاحیاتها أمام الیتحد -

  .معینة إجرائیة

مكرر، والإجراءات المتبعة سواء من  3 المادةكیفیة تطبیق نص  یوضح ویفصلتنظیم  إصدار -

مع إعادة هیكلة صیاغة  لیغها أو تحدید مركزها في الخصومة في كل درجات التقاضيحیث تب

  .المادة وتوضیحها وشرحها

طرف أصلي، والقضایا التي كالتي تكون فیها النیابة العامة  والنزاعات تحدید القضایاتفصیل و  -

   .طرف منضمكتكون فیها 

إمكانیة الطعن في الأحكام الصادرة عن الهیئات  ،النیابة العامة عندما تكون طرفا منظما منح -

  .الأسرة بقضایا شؤونالقضائیة والمتعلقة 

تماشى وباقي ت حیثمكرر  3إعادة صیاغة المادة نقترح لتفادي التضارب في الأحكام والقرارات  - 

.للنیابة العامة أن تعمل كطرف أصلينصوص قانون الأسرة التي تسمح 
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لتفادي الضغوطات العملیة نتیجة الكم الهائل في القضایا الجنائیة دون الإخلال بوحدة النیابة  -

المشرع  مثل بعض الدول العربیة قضاة نیابة متخصصین مثل ما هو الحال فيتعیین نقترح 

  .نیابة متخصصة تسمى نیابة شؤون الأسرةالذي أنشأ المصري 

ضرورة مشاركة اعضاء النیابة العامة في ، لسد الثغرات التي یكتشفها الأعضاء في التطبیق -

   .إقتراح التشریعات أو تعدیل القوانین الساریة

والابتعاد عن كل ، جل التطبیق السلیم للقوانینلأالقاضي ضمنه  یعملتحسین المحیط الذي  -

الاهتمام المادي والمعنوي بما یضمن له ، وذلك من خلال المؤثرات والضغوطات مهما كان نوعها

   .العیش الكریم

المواد التي تنص على ثبوت منح النیابة العامة صلاحیات واسعة من خلال إعادة النظر في  -

، التي تساهم في )ADN(وذلك بإجبار الطرف الممتنع بإجراء عملیة تحلیل الحمض النووي ، النسب

حالة امتناع أحد أطراف النزاع القائم حول ثبوت ، في النسب الصحیحإجراءات ثبوت وإلحاق 

   .النسب

وضع حد لبعض الاجتهادات القضائیة في هذا المجال الموجودة في بعض المراجع المنسوبة  -

.وتحدیدها بدقة وتمییزها، لمحكمة العلیال
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 الملخص

من جهة وممثلا للحق العام  أصلیافي كونها طرفا یتلخص الأسرة دور النیابة في مسائل 

 :في هذا الصدد وفق الدراسة التالیة إلیهمن جهة ثانیة وهذا ما تم التطرق 

  :الأسرةفي قضایا شؤون العامة  النیابةطبیعة تدخل  :الأول الفصل

الجزائري الصادر بموجب قانون رقم  الأسرة قانون تضمنها بالأسرة المتعلقة المسائل إن

-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یولیو 9الموافـق لـ 1404رمضان 9المؤرخ في  84-11

وجوهر التعدیل الوارد ینصب  2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم 18المـؤرخ في  02

لقانون الأسرة سیتضح له أن المشرع نظم الأسرة باعتبارها الخلیة  علـى مركز النیابـة، فالمتصفح

 والانحراف التشتت من یحمیهام الأساسیة في المجتمع تنظیما دقیقا ووضع لها جدار امني عا

 ویعطیها الدعوى في أصلیا طرفا النیابة الجزائري وبذلك أصبحت الأسرة قانون موضوعات ضمن

 الرابطة في طرفا باعتبارها الدفاع أو الادعاء طریق عن علیه المدعى أو المدعى القانون صفة

 علیه سیعود الموضوعیة الخصومة في طرفا باعتباره یتصرف لا العامة النیابة فعضو الإجرائیة،

  .العام الصالح لمقتضیاتا وفق ویتصرف خاصة بمصلحة النزاع

  :هاآثار و الأسرة مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون  :الثاني الفصل

 رأینا أصلیـا كما وطرفا حقیقیا خصما بذلك كانت الدعوى برفع العامة النیابة قامت إذا

 وذلك أصلیا طرفا النیابة فتكون الغیر من دعوى رفعت ما إذا الشأن هو كما أنه، ذكره سبق فیما

 آثار عدة علیه یترتب هذا النیابة مركز لكن أسرة، قانون مكرر 03 المادةت علیه صراحة نصما 

 وتقدیم والحضور التبلیغ إجراءات حیث ومن الدعوى، وإجراءات الاختصاص قواعد حیث من

 القضایا في الصادرة الأحكام حجیة حیث ومن والاستئناف، الطعن حیث ومن والدفوع، الطلبات

 عدة فيأصلیا، وتبریر هذا التدخل الوارد في نص المادة یتمثل  طرفا فیها النیابة تكون التي

 كونها، النواة الرئیسیة في بناء مجتمع یسوده العدل والحریة لأنها العامة بالنیابة تعلقت تااعتبار 
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 والحریات الحقوق حامیة فهي العام والنظام العام الصالح بحمایة وتقوم العام الحق باسم تدعي

  الأسرة،  مسائل في خاصة
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Le résumé  

Le rôle du Procureur en matière familiale doit être peut être résumé un parti 

original sur un côté et un représentant du droit public de l’autre, et cela est abordé dans 

l’étude suivante : 

Chapitre I: nature de intervention Bureau du procureur dans la procédure: 

Affaires familiales questions relatives à la famille, promulgué par la loi n° 84-11 du 9 

Ramadan 1404, datée du 9 juillet 1984 note et se complètent par l’ordonnance n° 05-

02 du 18 Mouharram 1426, 27 février 2005 et l’Essence de l’amendement figurant 

dans le centre de Alniab, le navigateur de Code de la famille prouvera que le 

législateur a organisé la famille est l’unité fondamentale de la société dans une 

organisation précise et définition il a un mur inexpugnable qui le protège de la 

fragmentation et la délinquance dans les sujets de droit algérien de la famille, et donc 

la poursuite est devenu un parti original à L’affaire et la loi lui confère le statut du 

demandeur ou de défendeur par le biais de la poursuite ou la défense en tant que partie 

à l’Association procédurale, le membre suppléant au public n’agit pas comme un parti 

pour le fond du différend accusatoire, qui faire l’objet d’un intérêt particulier, mais 

agir conformément aux exigences de l’intérêt public. 

Chapitre II: Zones de perturbation de la Bureau du procureur Sur les 

questions des affaires familiales et leurs effets procédure poursuite du parquet comme 

un parti original et les justifications pratiques pour inscrire le texte de l’article 30 bis 

du Code de la famille: Comme nous l’avons vu dans ce qui précède, si le Ministère 

Public a poursuivi, c’était un adversaire réel et un parti d’origine, comme c’est le cas si 

une action est intentée par l’autre, la poursuite est un parti original et le texte de 

l’article 30 bis est un droit de la famille, mais l’État cela a plusieurs conséquences en 

ce qui concerne les règles de compétence et de procédure et en termes de reporting, 

fréquentation, application et défenses, appel et appel et en ce qui concerne l’autorité 

des jugements rendus dans les cas où la poursuite est une partie La justification de 

cette intervention dans le texte de l’article est un certain nombre de considérations 

relatives au Bureau du procureur étant appelé le droit public et protéger l’intérêt public 

et l’ordre public est le protecteur des droits et libertés, notamment en matière familiale, 

comme c’est le noyau principal dans l’édification d’une société de justice, de liberté.
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	إهــــــــداء:

	قائمة المختصرات

	خـــــطـــــــة الــــبـــــحـــث

	خاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة�
	مقدمة

	- في الجانب الشخصي: من أجل إثراء ودعم المكتسبات المعرفية القبلية من خلال معالجة وتحليل هذا الموضوع، في إطار التخصص الذي مت دراسته، والتوغل أكثر في معرفة الدور الذي تقوم به النيابة العامة في قانون الأسرة الجزائري. 

	أهداف الدراسة  

	تهدف هذه الدراسة إلى إبراز المكانة الهامة التي تحتلها النيابة العامة في الدفاع عن مصالح المجتمع والأسرة، والحفاظ على الحوق والحريات الفردية والجماعية في إطار ما نص عليه القانون والتعرف أكثر على الدور الاستثنائي للنيابة في القضايا والنزاعات المتعلقة بشؤون الأسرة.

	الصعوبات  والعوائق                                                                     البحوث بصفة عامة لا تخلو من الصعوات والعوائق، زمن ضمن ما اعترضنا من الصعوبات أبرزها قلة المراجع التي تناولت هذا الجانب الهام من عمل النيابة، وخاصة في جانب ندرة الدراسات والأبحاث القانونية الجزائرية، لاسيما وأن هذه الدراسة تطرقنا فيها إلى جانب عملي حديث ظهر بالتزامن مع ما طرأ من تعديل لقانون الأسرة الأخير بقانون 05-02 المعدل والمتمم.

	الفصل الأول: طبيعة تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة 

	المبحث الأول ماهية النيابة العامة

	المطلب الأول: مفهوم النيابة العامة 

	الفرع الأول: تعريف النيابة العامة 

	الفرع الثاني: التطور التاريخي للنيابة العامة

	أولا- في القانون الروماني والفرنسي 

	ثانيا-في بعض القوانين العربية (الجزائر والمغرب)

	الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للنيابة العامة

	المطلب الثاني

	خصائص النيابة العامة واختصاصاتها                                                    

	الفرع الأول: خصائص النيابة العامة

	أولا: وحدة النيابة العامة

	ثانيا: استقلال النيابة العامة

	ثالثا: التبعية التدرجية                                                                     يتبع أعضاء النيابة العامة رؤائهم فيتلقون أوامر من النائب العام بتنفيذ تعليماته فهو يتولى سلطة الإشراف والرقابة إداريا وتقنيا على مرؤوسيه، هذا ما صرحت به المادة 33 ق.إ.ج.ج "ويباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام".

	رابعا: عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة

	خامسا: عدم مسؤولية قضاة النيابة العامة

	الفرع الثاني: اختصاصات النيابة العامة:

	أولا: اختصاصات النيابة العامة كسلطة إتهام: 

	ثانيا: اختصاصات النيابة العامة كسلطة تحقيق:



	المبحث الثاني: مركز النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة

	المطلب الأول: تدخل النيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا:

	الفرع الأول: المقصود من اعتبار النيابة العامة كطرف أصلي 

	الفرع الثاني: حالات تدخل النيابة العامة كطرف أصلي 

	الفرع الثالث: سبل اتصال النيابة العامة بدعوى مسائل الأسرة

	المطلب الثاني: تدخل النيابة العامة كطرف منضم

	الفرع الأول: المقصود من اعتبار النيابة العامة كطرف منضم

	الفرع الثاني صور تدخل النيابة العامة كطرف منضم 

	أولا-التدخل الاختياري للنيابة العامة

	ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻲ أو ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ


	ملخص الفصل الأول

	الفصل الثاني: مجالات تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة وآثارها

	المبحث الأول: مجال تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة

	ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ 

	الفرع الأول: تعريف قضايا شؤون الأسرة

	الفرع الثاني: مجال قضايا شؤون الأسرة

	أولا: في قانون الأسرة

	ثانيا: في قانون الحالة المدنية

	ثالثا: في قانون الجنسية الجزائرية

	المطلب الثاني: مجالات تدخل النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة

	أولا: تدخل النيابة العامة في قضايا الزواج 

	ثانيا: تدخل النيابة العامة في قضايا الطلاق

	ثانيا: تدخل النيابة العامة في قضايا النيابة الشرعية

	الفرع الثالث: تدخل النيابة العامة في الطعن والاستئناف

	ثانيا: طرق الطعن الغير عادية


	المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة وتكريس المادة 3 مكرر.

	المطلب الأول: الآثار المترتبة على تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرةهناك آثار تنجم عن تدخل النيابة العامة كطرف أصلي عندا يثور أي نزاع متعلق بشؤون الأسرة، إذ يكون حضورها الخصومة إما كطرف أصلي(الفرع الأول)، وإما كطرف منضم (الفرع الثاني)

	الفرع الأول: الآثار المترتبة على تدخل النيابة العامة كطرف أصلي

	أولا: بالنسبة لقواعد الإختصاص وإجراءات الدعوي

	ثانيا: إجراءات التبليغ والحضور وتقديم الطلبات والدفوع

	خامسا: عدم تقييد المحكمة برأي النيابة العامة 

	الفرع الثاني: آثار إدراج النيابة العامة كطرف منضم

	أولا: أثر تدخل النيابة العامة في الخصومة القضائية

	ثانيا: أثر تدخل النيابة العامة كطرف منضم في الخصومة القضائية

	المطلب الثاني: مسوغات وتبريرات تكريس نص المادة 3 مكرر

	لقد أوجب المشرع الجزائري في التعديل الوارد على قانون الأسرة بموجب الأمر05/02 النيابة أن تكون طرفا أصليا في جميع القضايا لرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون، واعتبر المشرع الجزائري النيابة العامة حامية الحقوق و الحريات خاصة في مسائل الأسرة كونها تدعي باسم الحق العام وتقوم بحماية الصالح العام والنظام العام، وهذا ما سيتم توضيحه من حيث وظيفة ودور النيابة العامة (الفرع الأول)، ومن حيث الغاية من اعتبار النيابة العامة كطرف أصلي (الفرع الثاني) من حيث اعتبار النيابة كممثلة للحق العام في (الفرع الثالث) وفي (الفرع الرابع) من حيث الآثار المترتبة على عدم تبليغ النيابة بملف القضية. 

	الفرع الأول: من حيث وظيفة ودور النيابة العامة

	الفرع الثاني: من حيث الغاية من اعتبار النيابة العامة كطرف أصلي

	الفرع الثالث: من حيث اعتبار النيابة كممثلة للحق العام 

	الفرع الرابع: من حيث الآثار المترتبة على عدم تبليغ النيابة بملف القضية
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